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  إن الشكر الله شكرا عظيما و الحمد الله حمدا كثيرا الذي أعاننا في إنجاز هذا البحث

نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب او من بعيد على إنجاز هذا العمل  

بخل عليا  بتوجيهاته القيمة  يي لم  ذال الحاج برزوقو نخص بالذكر الأستاذ المشرف الفـاضل  

   القـانون العام  التي كانت عونا لي و لا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة قسم  

كما اقدم الشكر إلى كل من ساهم في نجاحي و لم يبخل بتعليمي للوصول الى مستوى ارقى  

  .داعيا االله عز و جل أن ينير قـلوبهم بالعلم و أن يجزيهم عطاءه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

الهي لا يطيب الليل الا بشكرك و لا يطيب النهار الا بطاعتك، و لا تطيب اللحظات الا بذكرك  

  :،اما بعد

  :أهدي هذا العمل الى

الى الذي وهبني كل ما يملك حتى احقق له اماله،الى من كان يدفعني قدما نحو الامام لنيل  _

الانسانية بكل قوة،الى الذي سهر على تعليمي بتضحيات  المبتغى،الى الانسان الذي امتلك  

  " أبي" ل اسمه بكل افتخار،جسام،الى من علمني العطاء دون انتظار،الى من احم

التي وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و الحنان،الى التي صبرت على كل شيء،الى التي    إلى_

د،الى من كان دعائها سر  رعتني و كانت سندي في الشدائد،الى بسمة الحياة و سر الوجو 

  " أمي الحبيبة  "و حنانها بلسم جراحينجاحي  

من عرفت معهم معنى  الى من حبهم يجري في عروقي،الى من بهم أكبر و عليهم اعتمد،الى  

  تيخو ا الحياة  

  ة عيني بناتي  إلى زوجتي العزيزة و قرّ 

قبل ان تكون في اشياء    الى كل من يؤمن بان بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا و في انفسنا

  ....اخرى
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 المقــــــدمة 



 :المقدمة

 

  أ
 

یتوقف العلاج المقدم من قبل الطبیب على الإلتزامات الموكلـة له إلى جانب تلك الموكلـة 

للمریض أو الشخص المعالج ، فكال الطرفین ملزم بإعلام الآخر و تزویده بالمعلومــات الكافیة ، 

الصحیة ، و في  فالمریض ملزم بتقدیم و التصریح بكامل المعلومات السابقة و الصحیحة عن حالتة

المقابل یكون الطبیب ملزم و بناءا على المعلومات المصرح بها من قبل المریض بالشـرح و تنویر هذا 

الأخیر بطریقة المعالج و التي تتناسب و حالته الصحیة ، هل تحتاج إلى إجراء عملیة مثال أو أن 

ق علیهــا الوصفــة الطبیة وضعیته تقتصـر على وصف دواء معین من خلال وثیقة ورقیة طبیة یطل

یحررها الطبیب المعالج وفق شروطها القانونیة و التي من خلالها یقوم بوضع قائمــة من الأدویة 

یفترض فیها و بناءا على تشخیص حالة المریض الصحیة انها تتناسب و هذه الأخیرة ، حیث یلتزم 

  .ل التخفیف من حدتهالمریض بإتبـاع هذا العلاج حتى یتماثل للشفاء أو على الأق

و علیه فإن أي خطأ قد یصدر مـن الطبیب في هذه المرحلة عمدیا كان أو غیر عمدي یؤدي 

  .إلى قیام مسؤولیته الجزائیة

إن أهم المسائل القانونیة التي یمكن أن یثیرها موضوع المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة 

مـة على حد سواء ، ما یسبب أضرار للضحیة و هي الطبیة تنطلق من إرتكاب الطبیب للخطأ و الجری

عناصر تشكل في مجملها شروط إقامة هذه المسؤولیة مرورا بالجهة التي یمكنها نظر هذا النوع من 

المسؤولیة و كیف تثبت عناصـر هذه المسؤولیة وصولا إلى الجزاءات التـي رتبها القانون بعد إثبات 

  .طبیة جزائیاقیام مسؤولیـة الطبیب عن الوصفة ال

 الإشكالیة الرئیسیة:  

 ؟  ما حدود المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة 

 



 :المقدمة

 

  ب
 

 الإشكالیات الفرعیة :  

 متى تقوم المسؤولیة الجزائیة للطبیب عــن الوصفة الطبیة؟  

 ماهي أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة ؟  

 ؟ یتم إثبات هذا النوع من المسؤولیة  

  أهمیة الدراسة  

أهمیة محرر الوصفة الطبیة و توضیح مدى خطورة و تبرز أهمیة هذه الدراسة في تبیان 

خطورة هذا بالنظر لمـا یتضمنه من أدویة و التي تصنف في كثیر من الأحیان ضمن التلاعب به 

صحة  المواد الخطیرة و السامة بل و مخدرات رغم دورها العلاجي و مالها من آثار جانبیة على

الشخص المعالج التي قد یؤدي إلى الوفاة في كثیر من الأحیان و هو ما یؤدي بالنتیجة إلى وقوع 

، الأمر الذي یفترض معه بذل العنایة اللازمة و أخذ كانت قد وقعت عن قصـد أو غیر قصدجریمة 

لمدى خطورة الدواء القدر الكافي من الحیطة و الحذر من الطبیب المعالج قبل وصفــه لعالج و إدراكه 

  .المراد وصفه و مدى تناسبه و حالة المریض المعالج

 دوافع إختیار الموضوع 

  التزاید المستمـر في عدد الضحایا و الناتج عن الأخطاء التي یقع فیها الأطباء عند وصفهم

 تكون عمدیة و احیانا أخرى غیر عمدیة للدواء و التي تكون في كثیر من الأحیان 

تماشــي القوانین الخاصة لاسیما القانون المتعلق بالصحة مع هذا النوع من المسؤولیة و إبراز مدى 

هذا من الناحیة المتعلقة بالأحكام الجزائیة خاصة وأن هذا القانون كثیرا ما یحیل في أحكامه 

  . المتعلقة بالجزاءات إلى قانون العقوبات

  

  



 :المقدمة

 

  ت
 

  صعوبات الدراسة  

ا في هذه الدراسة هي قلة و شح الدراسات السابقة لمثـل هذا من ناحیة الصعوبات التي واجهتن

  .الموضوع و المرتبطة بالوصفة الطبیة و التي كانت تحصیل حاصل لقلة المراجع في هذا المجال

 منهج الدراسة  

المنهج الوصفي التحلیلي كـون هذه المرحلة من الدراسة تعتمد على  إعتمدنا في هذه الدراسة على 

تجمیع المعلومات و هذا بوصف صور الأخطاء و الجرائم التي قد یرتكبها الطبیب عن قصد أو دون 

قصد أثناء تحریره الوصفة الطبیـة و الموجبة بالنتیجة للمسؤولیة الجزائیة ، هذا إلـى جانب بعض 

  .لبعض أوجه الموضوع لاسیما ماتعلق منها بالنصوص القانونیةالتحلیلات البسیطة 

  : تقسیم هذا البحث إلى فصلین كما یليو قد تم 

من الخطأ  أركان المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة إنطلاقا تطرقنا في: الفصل الأول

قة السببیة التي لاالطبي الموجب للمسؤولیة الجزائیة ، وصولا إلى الضرر الناتج عن هذا الخطأ و الع

  .تجمع بینهما

من  قالاإلى دعوى المسؤولیة الجزائیة عن الوصفة الطبیة إنط فتطرقنا فیه :لفصل الثانيأما ا

تحریك الدعوى العمومیة وصولا إلى إثبات المسؤولیة الجزائیة عن الوصفة الطبیة والجزاءات المترتبة 

  .عنها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ول الفصل��  
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  أساس المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة: الفصل الأول

تحریـر الوصفة الطبیة من الأعمال المناطة بالطبیب كـان من اللازم توافر شروط یمكن القول 

  .معها بقیام المسؤولیة الجزائیة عن هذا النوع من الأعمال

 التفصیل و هذا من خلالنحاول في هذا الفصل التطرق إلى هذه الأركان بشيء من   

وهو الخطأ الطبي  في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى  و الركنین ، استعراض أول ركن

  .الثاني و الثالث و هما الضرر و العالقة السببیة 
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  الخطأ الطبي الجزائي: المبحث الأول

بیة لكن حسب نص المادة لا یوجد نص قانوني یصرح یعطي تعریف دقیق للوصفة الط 

ن الطبیب و جـراح الأسنان حران في تقدیم الوصفة التي فإمدونة أخلاقیات الطب من  بالنص11

  1.یریانها ملائمة

ورقة یدون فیها الطبیب المختص دواء :"الفقــه الوصفة الطبیة بأنها  ومن ناحیة أخرى عرّف 

، كما یعرف البعض من فقهاء القانون 2"أكثر للمریض بغرض العلاج أو الوقایة من مرض ما أو

ذلك المحرر الـذي یصدر أصال عن الطبیب أو جراح أسنان ألجـل تحدید نمط :" الوصفة الطبیة بأنها

معین من العلاج ، مما یجعل خصوصیته تكمـن في غرضه و هو الأمر الذي یوجب له ضوابط و 

ل بها في المجال الطبي ، فبعد تشخیص والتي جرى العم" 3شروط خاصـة تتعلـق بتحریره و تسلیمه 

، و التي قد تكون بتحریر وصفة طبیة  4الملائمة له المرض كمرحلة أولیة یحدد الطبیب طریقة العلاج

یصرفه للمریض وفقا لما تضمنته تلك  ، الذي یجب على الصیدلي أن5تحوي بیان عناصر الدواء

من الحیطة و الحذر عند  اللازمراعاة القدر الوصفة المحررة، و علیه فإن الطبیب یكـون ملزما بم

                                                           
، الصادرة في  1992/07/06، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ،المؤرخ في  92-276المرسوم التنفیذي رقم   1

  07/08/ 1992.، بتاریخ  52الجریدة الرسمیة ، عدد 

أحمد السعید الزقرد ، الروشتة ـ التذكرة الطبیة ـ بین المفهوم القانون  و المسؤولیة المدنیة للصیدلي ، د ط ،دار   2

  15، ص  2007الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة،  

، نشرة القضاة، مقال منشورة في "ريمسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الوصفـة الطبیة في التشریع الجزائ"فضیلة ملهاق ،   3

  139، ص  2006، الجزائر ، سنة  58الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، العدد 

  46محمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة ، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، د س ن ، ص   4

مفهوم هذا القانون ، هو كل مادة أو  الدواء في: " من القانون المتعلق بالصحة عرفت الدواء بمایلي  208المادة    5

تركیب یعرض على أنه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة التي یمكن وصفها 

  للإنسان أ والحیوان قصد القیام بتشخیص طبیا واستعادة  وظائفه الفیزیولوجیة  أو تصحیحها وتعدیلها
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للمواد  احتمالهحالة المریض كبنیته و سنه و درجة  الاعتبارإذ علیه أن یأخـذ بعین  للعلاجوصفه 

الكیمیائیـة التي یحتویها الدواء ، و من ثم یسأل الطبیب إذا كان الخطأ في تركیب الدواء بزیادة أو 

  .السابق ذكرها الاعتباراتنقصان نسبة التركیبة أو أنه لم یراعي 

  مفهوم الخطأ الطبي الجزائي: الأولالمطلب 

 الذي یقع على عاتق الطبیب بهدف شفاء المریض و تحسین حالته الصحیة بالالتزامالإخلال   

یثیر  1. یشكل خطأ طبیا یثیر مسؤولیة الطبیب ، فالخطأ الطبي هو تقصیر في مسلك الطبیب

مسؤولیته، ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف الخطأ  الطبي الجزائي في الفرع الأول و 

  .الفرع الثالث فخصصناه لدرجاته وصوره معیاره في الفرع الثاني أما

  تعریف الخطأ الطبي الجزائي:  الأولالفرع 

، لذلك سوف نذكر للفقـه و القضاء الطبي الجزائيالخطأ  لقد ترك المشرع الجزائري تعریف   

ثم تعریف الخطأ الطبي  من تعریف الخطأ الجزائي عموما انطلاقابعض التعریفـات التي قال بها الفقه 

  الجزائي

  تعریف الخطأ الجزائي:  أولا

أو السلبي ،  الإیجابي،  الإراديذلك النشاط : " عرف البعض من الفقه الخطأ عموما بأنه   

الجاني عند  إخلال: " بأنه  الآخر، و یعرفه البعض " یتفق مع الواجب من الحیطة و الحذر لاالذي 

                                                           
  139بق ، ص فضیلة ملهاق ، المرجع السا 1
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، و عدم حیلولته تبعــا لذلك دون أن یفضي  تصرفه بواجبات الحیطة و الحذر التي یفرضها القانون

  ."1و من واجبه  استطاعتهفي حین كان ذلك في  الإجرامیةإلى حـدوث النتیجة 

یرتكبه الشخص الیقظ لو أنه وجد فیها  لافي السلوك على نحو  انحراف: " هو " مازو" والخطأ عند 

  ".في ذات الظروف الخارجیة التي وجد فیها مرتكب الفعل 

  تعریف الخطأ الطبي الجزائي: ثانیا 

كل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلوكه عن القواعـد و : " عرفه جانب من الفقه بكونه 

الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا و عملیا وقت تنفیذ العمل الطبي أو  الأصول

، متـى ترتب على فعله نتائج جسیمة ، في  بواجبات الحیطة و الیقظة التي یفرضها القانون الإخلال

  2."یضر المریض لا  حین كان في قدرته وواجبا علیه أن یتخذ في تصرفه الیقظة و التبصر حتى

من الطبیب بواجبه في  إخلال: " الخطأ الطبي الجزائي بأنه " منذر الفضل " ستاذ الأویعرف 

  " العلمیة المستقرةوافقة للحقائق لعنایة الوجدانیة الیقظة الم بذلا

 الأصولو القواعد و  بالالتزاماتعدم تقید الطبیب : " اء بأنه في حین عرفه بعض الفقهـ

 3"فرضها علیه مهنته الطبیة الفنیة الخاصة التي ت

  

                                                           
،ص  2004، المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس، لبنان، 1رائد كامل خیر،شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة ،ط 1

12.  

لقمان فاروق حسن نانه كه لي،المسؤولیة القانونیة في العمل الطبي ، دراسة مقارنة بین القانون و الشریعة، د ط،   2

   14، ص 2013مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، 

  . 22رائد كامل خیر، المرجع السابق، ص  3
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 1936ماي  20كما عبرت عنه محكمـة النقض الفرنسیة فـي قرارها الشهیر الصـادر بتاریخ 

  "1.ة الموافقة للحقائق العلمیة المكتسبة العنایة الوجدانیة الیقظ: " ب

  معیار الخطأ الطبي الجزائي: الفرع الثاني 

ضبط المعیار المناسب المعیار الشخصي و المعیار الموضوعي ل  الفقه القانوني إلى انقسم

  2.يلتحدید وجود الخطأ الطب

  المعیار الشخصي: أولا

بذل العنایة الممكنة ، و یـراد به قیاس السلوك الذي صدر من الفاعل في مجال  وهو معیار   

 اعتادالعمل في ظروف معینة بالنظر إلى سلوكه المعتاد ، فإذا كان السلوك أقل حیطة وحذر مما 

علیه في مثل هذه الظروف نسب إلیه الخطأ ، أما إذا طابق حذره و حیطته في سلوكه حیطته و حذره 

  3.فال ینسب له الخطأالمألوف 

شخصیة الفاعل، فنتأكـد هل أن ما صدر  خلالوهذا یعني أنه یجب النظر إلـى السلوك من 

منه یعد بالنسبة إلیه تجاوز في سلوكـه المعتاد ،فإذا كان هذا الفاعل عادة على درجة كبیرة من الحیطة 

  4.واجباتهب إخلالوالحرص فإن أي تجاوز في سلوكه حتى لو كان طفیفا یعد ذلك 

                                                           
، مقال منشور في مجلة المحكمة العلیا، قسم "نحو مفهوم جدید للخطأ التطبیقي التشریع الجزائري" محمد رایس،  1

  .66، ص2008الوثائق، العدد الثاني، 

، دار الثقافة للنشر  1صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، ط   2

  .11،  ص  2011والتوزیع،

 2010، دار الثقافة لنشر والتوزیع، الأردن،  2ماجد محمد الفي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ لطبي،ط  3

  .221،ص

  .11س المرجع السابق، صصفوان محمد شدیفات،  نف 4
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  المعیار الموضوعي: ثانیا

و یتحدد هذا المعیار في نطـاق الشخص العادي الموجود في  اللازمةمعیار بذل العنایة  وهو

قاصر الهمة  فیرتفـع إلى القمة وال هو محدود الفطنة الیقظةنفس الظروف فال هو خارق الذكـاء شدید 

، حیث ینظر إلى السلـوك المألوف لهذا الشخص العادي و نقیس علیه سلوك ، فینـزل إلى الحضیض

سلوكـه عن سلوك الرجـل  انحرفمع مراعاة الظروف الخارجیة التي أحاطت به فإذا  المخطئالشخص 

  .العادي فیلزم بتوخي الحیطة و الحذر في سلوكه وأن یبذل العنایة التي یبذلها الشخص العادي 

مهنته ، حیث ینتظر من الطبیب أكثر ممـا ینتظر من شخص آخـر ، فإن أما عند ممارسته ل

كفاءة و خبـرة و تبصرا في  الأطباءعن سلوك طبیب آخـر من أوسط  التزامهخـرج الطبیب في تنفیذه 

میدان تخصصه أو مستواه المهني و أحدث ضررا ، فإن خروجه یشكل خطأ تقوم علیه مسؤولیته ، 

أن یكون من عناصر تقدیـر الخطأ الموجب للمساءلة مدى مراعـاة الطبیب  فحسب هذا المعیار ینبغي

أو خالفها كان تقصیره مستتبعا  الأصولالفنیة المستقرة في مجال عمله الطبي فإن جاوز هذه  للأصول

 الأعرافبواجب طبي مفروض علیه بحكم نظام مهنته و  إخلالهمسؤولیته و بالتالي یسأل الطبیب عن 

و إغفالـه  اللازمةالحیطة  اتخاذه، أو عن جهلـه قواعد مكرسـة في المیدان الطبي أو عدم  الراسخة فیه

  1.الفنیة التي تقتضیها ممـارسة المهنة مع مراعاة الظروف المحیطة به أثناء ممارسته لعمله الأصول

زم بأن الطبیب ملــ اعتبرت، حیث أن محكمة النقص  بهذا المعیار وقد أخذ القضاء الفرنسـي

أن العنایة المطلوبة منـه لیست عنایة من أي نوع ، بل  إلابتحقیق نتیجـة  لانحو المریض ببذل العنایة 

                                                           
  .23- 22، ص 2006،  منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان، 1علي عصام غصن ، الخطأ الطبي ، ط 1
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تثار  لاستثنائیة ، و الإالعلمیة الثابتة خارج حالة الظروف  الأصولو متفقة مع  یقظةصادقة  جهود

  1. بأصول العلم و الفن الطبي الجهلأظهر  العلاج إذا تبین أنه في إختیاره إلا مسؤولیته

في العدید من أحكامها ، إذ إلى  أخذ بهذا المعیار أیضا  كما ذهبت محكمة النقض المصریة

 زملائهلما كان واجب الطبیب في بذل العنایـة مناط بما یقدمه طبیب یقظ من أوسط : " قضت بأنه 

العلمیة  الأصولمراعاة تقالید المهنة و علما و درایة في الظروف المحیطة به أثناء ممارسته لعمله مع 

  2".الثابتة 

  درجات و صور الخطأ الطبي الجزائي :الثالثالفرع 

  درجات الخطأ الطبي الجزائي: لاأو 

إلى إتباع التفرقة بین نوعي الخطأ ، الخطأ العادي و الخطأ  الأمرلقد ذهب القضاء في بدایة 

المهني فالخطأ العادي هو ما یصدر من الطبیب كغیره من الناس أي كأي سلوك أو فعل مادي یكـون 

إرتكابه مخالفة لواجب الحرص المفروض على الناس كافة ، كإجراء عملیة جراحیة في حالة سكر أو 

 3الفنیة للمهنة بالأصولبل العملیة ، أما الخطأ المهني فهو مـا یرتبط في تخذیر المریض ق الإهمال

  3.المناسب لحالته العلاجكخطأ الطبیب في تشخیص حالة المریض أو في وصف 

                                                           
، ص 2015،  مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة ، 1محمد لمین سلخ ، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة ، ط 1

167  

  168محمد لمین سلخ ، المرجع نفسه ، ص  2

العیادة و  –التمریض  -الصیدلي - طبیب الأسنان -الجراح - محمد حسین منصور ، المسؤولیة الطبیة ، الطبیب 3

  20، ص  2011الأجهزة الطبیة ، د ط، دار الجامعة الجدید ، الإسكندریة،  -المستشفى 
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 لاالذي  الأخیرفكما قسم الفقهاء الخطـأ الطبي إلى قسمین بین خطأ مهني و خطأ عادي هذا 

سیم الخطأ المهني إلـى إثنین أحدهما الخطأ الیسیر و درجوا إلى تق الخلافاتیخضع للمناقشـات و 

  1.ثانیهما الخطأ الجسیم

كانت درجتـه یسیرا  مهما )المادي(وقد إستقر القضاء على أن یسأل الطبیب عن خطأه العادي 

إذا كـان على درجة من الجسـامة و  إلایسأل الطبیب عن خطأه المهني  لا، في حین كان أو جسیما

 الأعمالالفرنسي الذي أقـر مسائلة الطبیب عـن أخطاءه الجسیمة و الناتجة عن  القضاء هو ما تبناه

نزاع  لاالطبیة البحتة و الـذي یستخلص من وقائع ناطقة وواضحـة و یتنافى مع القواعد المقررة التي 

م فیها ، فال تمنع المحاكم من نظرها بحجة أن ذلك یؤدي إلى التدخل في فحص مسائل تقع في عل

  2.الطب وحده

أو  الإهمالوأستمرت محكمة النقض الفرنسیة في التمییز بین نوعي الخطأ بقولها أنه فیما عدا 

یسأل الطبیب عما نسب إلیه من إهمال أو عدم إحتیاط أو  لاحتیاط الذي یقع فیه أي إنسان ، لإعدم ا

ة حالة العلم المعترف بها في الفن أكیدا لواجباته، مع مراعا إغفالاإذا ثبت أن ذلك یعد  إلا عدم إنتباه

  3.الطبي

یشترط أن  لاوجود لها ، إذ  لاالجسیم  الخطأوالحقیقة هي أن التفرقة بین الخطأ الیسیر و 

یكون الخطأ الذي وقع من الطبیب على درجة معینة من الخطورة أو الجسامة حتى تنعقد مسؤولیته ، 

                                                           
1 Clotilde rouge – maillart – la responsabilitemedicale, http://  sfml – asso. fr/images/ 

docsresponsabilite, 11/06/2020 ,11 :53 

العیادة  - التمریض  -الصیدلي  -طبیب الأسنان  -الجراح  -محمد حسن منصور، المسؤولیة الطبیة ، الطبیب  2

  20الأجهزة الطبیة ، المرجع السابق ، ص  -والمستشفى

  140فضیلة ملهاق ، المرجع السابق ، ص  3



 المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة أساس     :              الفصل الأول

 

9 
 

و لم تفرق بین الخطأ الیسیر و الخطأ الجسیم ، و  إذ أن النصوص المتعلقة بالمسؤولیة جاءت عامة،

علیــه فإن الطبیب یخضع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولیة الجزائیة من غیر أن یتمتع بإمتیاز 

یوجـد نص أو سند قانوني یولیه هـذا  لایعفیـه من المسؤولیة عن الخطأ مهما كانت درجته ، طالما أنه 

بتطبیق القواعد المستقرة تنشأ عنه المسؤولیة سواءا كان یسیرا أم جسیما ، و  تیاز ، كمـا أن الخطألإما

  1.صعوبة تواجه القاضي ، فهي معروفة واضحة بإستطاعة الخبیر أن یبرزها له لا

وقد أخذ بهذا الرأي القضاء الفرنسي الذي عدل عن فكرة التمییز بین نوعـي الخطأ المهني من 

محكمة النقض الفرنسیـة بتاریخ  الصادر عنالقرار  خلالا من حیث المسائلة الجزائیة و هذ

بأن أي خطأ یرتكبه الطبیب  یرتب مسؤولیته  وال مجـال للتفرقة بین الخطـأ ": بقولها 1963/10/30

  2".الجسیم والخطأ الیسیر

فالخطأ یقدر بمعیار موضوعي أساسه مقارنة مقترف الفعل بالرجل العادي إذ وجـد في ذات 

الظروف التي كانت تحیط بالفاعل ، فإذا كان من الممكن إعفاء الطبیب من المسائلة عن خطئه الفني 

بة المضرورین من مغ الأشخاصحمایة  اللازم، فإنه من  الأطباءالطمأنینة في نفوس  لإدخالالیسیر 

  .بعض التجاوزات

یا بسیطا أو جسیما أن ویشترط في الخطأ الذي تنشأ عنـه المسؤولیة الجزائیة مـادیا كان أو فن

، أي مستخلصا من وقائع ناطقة بحیث یثبت أنه یتنافى في ذاته مع القواعد العامة یكون واضحا

                                                           
  .169 - 168جع السابق ، ص محمد لمین سلخ ، المر  1

  169محمد لمین سلخ ، المرجع نفسه ، ص  2
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یحتمل المناقشة أي بصفة  لااالمقررة ، وأن یكون ثابتا ثبوتا كافیا لدى القاضي،بمعنى أن یكون ظاهر 

  .إحتمالیةلاقاطعة 

  صور الخطأ الطبي الجزائي: ثانیا 

ما أوردته من نصوص  خلالحددت العدید من التشریعات الجنائیة صور الخطأ الجزائي من 

فكذلك الشأن بالنسبة للمشرع 1بینت فیها الصور التي تتخذ شكل الخطأ في الجرائم غیر العمدیة،

من قانـون العقوبات  289و  3288المواد  خلالالجـزائري الذي عدد صور الخطأ الجزائي من 

  2.الأنظمةنتباه و عدم مراعاة الإحتیاط و عدم الإو الرعونة و عدم  الإهمالالجزائري ، و تتمثل في 

  :التفصیلو سنحاول شرح هذه الصور بشيء من 

  :الإهمال 1/

نتباه بالتفریط ، و هي الحالة التي یقف فیها الجـاني موقفا سلبیا الإو عدم  الإهمالعبر عن وی

یؤدي إلى نتیجة  خاطئقوامه تصرف إرادي  الإهمالأو ترك تحقیق نتیجة إجرامیة ، و الخطأ في 

  3.لم یقبل وقوعهاضارة متوقعة أو غیر متوقعة من قبل الفاعل لكنه لم یقصد إحداثها و 

                                                           
  202صفوان محمد شدیفات ، المرجع السابق ، ص  1

، 49، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد 1966/06/08المتضمن قانون العقوبات،المؤرخ في 66 -156الأمر رقم 2

، الصادر في الجریدة  2020/04/28، المؤرخ في  06/20، المعدل و المتمم القانون رقم 1966/06/11بتاریخ

  2020/04/30.، بتاریخ 25الرسمیة، العدد 

  170محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص 3
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یتحقق بعدم إتخاذ الطبیب العنایة الكاملة و المطلوبـة  الإهمالأما في المیدان الطبي فإن 

زم و الحذر قیاسا على ما كان في الإحتیاط اللا لتفادي حدوث النتیجة غیر المشروعة ، أو عدم إتخاذ

  1.یترتب علیه نتیجة ضارة لاالذي لو أتخذ  الإجراءظروف العمل ، و كان من شأن هذا 

بالتالي فإن مسؤولیة الطبیب تقوم في حالة وصف الدواء غیر المناسب لحالة المریض ، ممـا و 

یؤدي إلى حدوث مضاعفـات ضارة به إذ یجب علـى الطبیب فحص المریض بنفسه ، وقد یعفـى 

الطبیب من المسؤولیة بصفة كلیة أو جزئیة ، بسبب إجابات المریض الخاطئة عن أسئلة الطبیب ، و 

القاضي من وقائع القضیة أن الطبیب  أستشفتقیم مسؤولیة الطبیب إذا ما  عامة فإن المحاكم كقاعدة

الطبیة المتعارف علیها في  للأصول، و دون إتباع  لامبالاةبطریقة تتم عن إهمال و  العلاجقد باشر 

  2.هذا الشأن

العلمیة المستقرة ، إختیار وسیلة عالج مغایرة رغم أنه من  الأصولحراف عن صور للإنمت و

 الأصولبطریقة طبیة وحیدة ، كما أن  إلاسبیل لمواجهتها  لاالثابت علمیا أن الحالة المعروضة 

تزام بذلك الإلختیار حالة المریض قبل وصف الدواء و عدم لإالعلمیـة تقتضي إجراء فحوص أولیة 

  3.ب مما یقیم مسؤولیتهیعتبر خطأ في مواجهة الطبی

تناع عن فعل یجب أن یتـم أو الغفلة عن القیام الإمیتمثل في ترك أمر واجب أو  الإهمالوالتالي فإن 

بما ینبغي للشخص المتزن و الحریص أن یقوم به ، حیث یقوم الطبیب بوصف عالج للمریـض دون 

                                                           
  .205صفوان محمد شدیفات ، المرجع نفسه ، ص  1

  .153محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  2

  .154محمد لمین سلخ، المرجع السابق نفسه، ص 3
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یسبب ضرر للمریض  لاالموصوف  العلاجو دون أن یتأكد من أن هذا  اللازمةأن یقوم بالفحوصات 

  1.العلمیة السائدة في مجال الطب الأصولبذلك  متجاهلا

ومن التطبیقات القضائیة في هذا الجانب نجد قرار محكمـة إستئناف باریس بتاریخ   

یعتبـر  العلاجالعلمیة السائدة وقت وصف  الأصولعدم إتباع : "، حیث أقرت بأن  1982/10/06

وصف دواء لمریض مع "، كما أن " وصف دواء یعتبر مضاد لحالة المریض خلالخطأ جسیما ، من 

و "العلمیة  الأصولوأكثر فاعلیة یعتبر خطأ طبي ناتج عن عدم إتباع  توفـر خیارات أخرى أقل خطورة

  41996/07/172.هذا ما قضت به محكمة نانت الفرنسیة بتاریخ 

  :الرعونة 2/

بفعـل خطر یقدم علیـه الطبیب دون أن یدرك المخاطـر ستهانة الإو یقصد به سـوء التصرف و 

و المضاعفات المؤلمة و القاسیة التي تلحق المریض ، و ذلك لعدم خبـرة و درایـة الطبیب الذي یعتقد 

عتراف بخطئـه ، و بالتالي فإن تیجة بالتهرب من المریض و عدم الإأنه فائق الذكاء و یتنصل من الن

ستماع لشكوى المریض عتقاده بالمعرفة یدفعه إلى عدم الإهتمام و الإره أو إغرور الطبیب و سوء تقدیـ

  3.، و من ثم وقوعه في الخطأ بسبب جهله و عدم كفاءته أو سوء تصرف بحت

  

  

                                                           
  .33كامل خیر ، المرجع السابق ، ص  رائد 1

  1562محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص2

 في 2008لسنة  10یرقم  الإتحاد ضوءالقانون على –الطبیة الأخطاء عن القانونیة محمدالجابري،المسؤولیة إیمان 3

   109،ص  2011الجدیدة،الإسكندریة،  الجامعة ط،  دار ،د -لطبیة  المسؤولیةا شأن
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  :حتیاطالإعدم  3/

وهو عدم إدراك العواقب و عدم تبصر النتائج السیئة عن خطأ ینطوي علیه نشاط إیجابي من 

الفاعل ، حیث یدرك الفاعل طبیعة عملـه ، و ما یمكـن أن یترتب علیه من ضرر أو خطر للغیر و 

  1.الآثارحتیاطات التي من شأنها توخي هذه الإیتخذ  لاو  یبالي لارغم ذلك 

ب عند كتابته للوصفة الطبیة للمریض أن یراعي جانب الحیطة و وعلیـه یجب على الطبی

حقن ) ، فال یخطىء في نوع و كمیة الدواء المفروض تناوله و طریقة تناولهالعلاجالحذر عند وصف 

إذ یجب أن یصـدر الطبیب . أو عن طریق الفم و غیره ، أو كتابة وصفة طبیة بخط غیر مقروء

بنوعیته و كمیـة جرعته و طریقة إستخدامـه یستدعي  المعالج ن إختیار، كما أ2الوصفـة الطبیـة موقعة

نتباه ، فإذا ما أخطأ في تقدیر الجرعة و مات المریض نتیجة ذلك فإن الإمن الطبیب منتهى الیقظة و 

  3.في هذه الحالة نتیجة لخطئه في و صف الدواء  لاالطبیب یعد مسؤو 

 1923/01/26ومن قرارات القضـاء الجنائي في هذا المجال القرار الجنائي الصـادر بتاریخ 

من الحیطة فـي وصف  اللازمعـن القضاء الفرنسي الذي إعتبر الطبیب مخطئا إذا لـم یراعي الحد 

یصف الدواء دون أن یأخذ في الحسبان حالة  لاو الواجب علیه أن  اللازم، حیث كان من  العلاج

وبنیته و درجة مقاومته للدواء الموصوف ، فـإذا لم یراع مـا سبق أو  لمریض و سنه و قوة مقاومتها

  4.للمسؤولیة متحملاأخطأ في تركیب الدواء أو جرعته یعتبر 

  

                                                           
  35رائد كامل خیر ، المرجع السابق ، ص  1

  158محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص 2

  ، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب  92- 276من المرسوم التنفیذي رقم  56المادة  3

   158محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  4
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  :الأنظمةالقوانین و  مراعاةعدم  4/

ویقصد بها عدم إحترام الطبیب للقوانین و اللوائح و القرارات الصادرة التي تنظم مهنة الطب 

جمیع قواعد السلوك  الأخیرة، و تشمـل هذه  الأنظمةفینتج عنها مخالفة لقاعدة آمرة تقررها الشرائع و 

و الصحة  الأمنفظ الواردة في القوانین و المراسیم و القرارات التنظیمیة التي تهـدف إلى ح الآمرة

على ذلك  الأمثلةالعامة ، كما تدخل ضمنها نصوص قانون العقوبات الخاصـة بالمخالفات ومن 

الفنیة و العلمیة الطبیة ، كمن یمارس  بالأصولفیما یتعلق  والأنظمةالمخالفات التي تقع على القوانین 

لج شخصا ومات فإنه یسأل الطب و هو غیر مجاز فیرتكب خطأ مصدره نظام مهنة الطب ، فإذا عا

  1.كقاتل خطأ

  الطبیةصور الجرائم في الوصفة : المطلب الثاني

لما كانت مرحلة تحریر الوصفة الطبیة من أهم مراحل العمـل الطبي ، و كـان من شأن أي 

خطأ في تحریرها من قبل الطبیب المعالج أن یؤدي إلى نهایة حیاة المریض ، كان لزاما على الطبیب 

في الحسبان أهمیـة هذه الورقة الطبیة التي یصدرها إذ تمثل السنـد الوحید الذي یثبت العالقة أن یضع 

الذي یقرره و یراه مناسبا  المعالجبتدوین  خلالهابین الطبیب و المریض ، و التـي یقوم الطبیب من 

كان أو غیر  لمثل هذا المرض و بالتالي فإن أي خطـأ یصدر منه أثناء تحریره لهذه الوصفة عمدیا

  2.عمدیا عد مرتكبا لجریمة یوجب القانون عقاب علیها و تقریر مسؤولیته علیها

، طبیب عند تحریـره للوصفـة الطبیةوسنحاول التعرض لمختلف أنـواع الجرائم التي قد یرتكبها ال

، أو المنصـوص علیها فـي قانـون الأولالفرع في  سواءا تلك المنصوص علیها فـي قانـون العقوبات 

                                                           
   113إیمان محمد الجابري ، المرجع السابق ، ص 1

  .37رائد كامل خیر ، المرجع السابق ، ص  2
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، أو تلك المنصـوص علیها في قانـون الصحة في الفرع الثانيالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیـة 

  .الفرع الثالثالأخرى في و القوانین 

  صور الجرائم الواردة في قانون العقوبات:  الأولالفرع 

صوص التي تعاقب على العدید من الجـرائم أورد قانون العقوبات الجزائري مجمـوعة من الن

تلك الجرائم عمدیة  أو غیر التي قد یرتكبها الطبیب أثنـاء تحریره للوصفة الطبیة و سـواءا كانت 

  .عمدیة

  :وتتمثل هذه الجرائم فیمایلي الجرائم العمدیة: أولا

  :جریمة التسمیم 1/

یصارح  لاستعمال المواد السامة لقتل الضحیة ، فهو لإامن عالمات خطورة الجاني أن یلجأ 

في صمت و رویة ، فقد یكون الجاني في منزلة و مكانة  الأمرضحیته و یواجهه بل إنه یفكر في 

یحترز  لا الأخیرتكسبه الثقة الكاملة من قبل الضحیة شأنه في ذلك شأن الطبیب مع المریض فهذا 

  یتوقع أذاه، لامن الطبیب و 

یتعدى وصف أدویة  لابل  1،یتطلب قوة عضلیة و لا یحدث صخبا و لا ضوضاء السم لاو 

سامة ، أو تحدث تفاعل بینها یؤدي إلى تكوین مواد سامة من شأنها التأثیر على الضحیة ، و یشترك 

  2:التالیة  الأركانلقیام هذه الجریمة توافر 

                                                           
جمال نجیمي، جرائم العنف الماسة بسالمة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة بین التشریع  1

والتوزیع،  والنشر للطباعة هومة الدول،د ط ، دار هذه في القضائي الإجتهاد ضوء على والمصري والفرنسي الجزائري

   105- 104،ص  2013الجزائر ، 

  171محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  2
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  :الركن المادي/ أ

  : و ینطوي هذا الركن على العناصر التالیة

  :الإجراميالسلوك 1/أ

عنصر أساسي  الإجراميبصرف النظر عن الصیاغات التي یستعملها المشرع فإن السلوك 

قانون عقوبات  260المادة  خلالمن عناصر جریمة التسمیم ، و قد عبر عنه المشرع الجزائري من 

یاة إنسان بتأثیر عتداء على حالإو قد عرفت هذه المادة التسمیم بأنه 1عتداء ، الإجزائري بمصطلح 

أم آجال، أیا كان إستعمال أو إعطاء هذه المواد و مهما كانت  عاجلمواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة 

  .النتائج التي یؤدي إلیها

الإستعمال و الإعطاء وهي تعبیرات عتداء ، و لإذكر ا التسمیم،فالمشرع حین تصدى لتعریف 

  2.تقتصر على المناولة واسعة لا

  :المستعملة الوسیلة 2/أ

وتتمیز هذه الجریمـة عن باقي الجرائم بالوسیلة المستعملـة ، حیث یجب أن یكون التسمیم قد 

  افأو آجال و أیـا كانت كیفیة إستعمال هذه المواد ،  عاجلاحصل بمـواد من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة 

ستظهار الإ أداةو بیـان درجته فهي  الإجراميء القصد الإجرامیة دورهـا في إستجلاوسیـلة ل

  3.، إذ تتمیز بالغدر و الجبن ممن یثق فیهم المجني علیه الإجرامیةخطـورة الفاعل 

                                                           
  ، المتضمن قانون العقوبات   66-156الأمر رقم  1

القتل بالسم ، المساعدة على الإنتحار ، القتل الرحیم ، الإیذاء بصوره (باسم شهاب ، الجرائم الماسة بكیان الإنسان 2

، د ط،  دار هومة للطباعة ) ل حدیثي العهد بالوالدة ، انتهاك حرمة الجثة و الرفات و القبرالمختلفة ، الإجهاض ، قت

  10، ص 2011و النشر و التوزیع ، الجزائر  ، 

،  5أحسن بوسقیعة ، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال ، ط  3

  .31، ص  2006و التوزیع ، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر 
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أنواعها و درجة خطورتها  اختلافومن المواد التي من شأنها ان تؤدي إلى الوفاة السموم على 

  . حتى و لو كانت أدویة وصفت من طرف الطبیب الذي عالج المریض

  : النتیجة 3/أ

  التسمیم من الجرائم الشكلیة إذ تقوم بمجرد الشروع في إرتكاب الفعل دون النظـر إلى النتیجة ، 

، فالمشـرع الجزائري ساوى بیـن 1أي أن الجریمة تقوم بمجرد تسمیم الضحیة و ال یشترط قتله فعال 

  2.الجریمة التامة و الشروع فیها

في  الأخیرةوتتم هذه الجریمة أیا كانت طریقة إستعمال المادة السامة كـأن یصف الطبیب هـذه 

شكل حبوب أو حقن أو غیرها ، أو وصف أدویة یعلم أن تناولها مجتمعة قد یـؤدي إلى الوفاة ، حیث 

ناول المـواد یعاقب على التسمیم مهما كانت النتیجة التي یؤدي إلیها و تعتبر جریمة التسمیم تامة بت

  .السامة ولولم تقضي على حیاة المجني علیه

  :قة السببیةلاع 4/أ

یشترط لقیام جریمة التسمیم توافر عالقة أو رابطة السببیة بین المادة السامة التي تم صرفها من 

یعاقب  لاتقوم الجریمة و  لاطرف الطبیب و النتیجة التي حصلت للمریض ، فإذا إنتفت هذه العالقة 

  .3عل على التسمیمالفا

  :الركن المعنوي/ ب

لقصد الجنائي قانون العقوبات الجزائري أنها تشترط سوى ا 260الظاهر مبدئیا من نص المادة 

داء على حیاة الضحیة و معرفة الجاني بالطبیعة السامة للمادة وقیامه بإعطائها العـام أي نیة الإعت

                                                           
  105جمال نجیمي ، المرجع السابق ، ص  1

  38باسم شهاب ، المرجع السابق ، ص  2

  .33أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  3
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عمدا للضحیة بل یتطلب القصد الجنائي الخاص و هو وجوب إنصراف نیة الجاني إلى إزهـاق روح 

الضحیة تماما مثل جنایة القتل العمدي ، فالطبیب الذي یخطأ في وصف الدواء كأن یزیـد في جرعة 

. بإهمـال تشكل جریمته تسمیما و إنما قتال لاالمادة السامة أو یستبدل مادة غیر سامة بأخرى سامة ، 

یسأل عن التسمیم  لاو الطبیب الذي یناول مادة سامة لمریضه یعلم سمیتها لكنه لم یقصـد قتله فإنه 

من  275إذا أدى فعله إلى الوفاة ، و إنما یسأل على جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة حسب المادة 

  1.بحصول الضرر إلاتقوم  لاقانون العقوبـات الجزائري التي 

  إعطاء مواد ضارة بالصحةجریمة  2/

هي من الجرائم المادیة التي تتطلب تحقیق نتیجة و هي حصول ضرر للمجني علیه و لیس 

الوفاة فكلما زادت حدة هذا الضرر شددت العقوبة فقد تكون جنحة أو جنایة ، أما إذا لم یحدث إعطــاء 

ة المنصوص علیها في المادة مواد ضارة بالصحة ضررا بالمجني علیه مرضا كان أو عجزا فإن الجریم

  : التالیة الأركانو یشترط لقیام هذه الجریمة توافر  2.تقوم لاقانون عقوبات جزائري  275

  : الركن المادي/ أ

  و یشتمل الركن المادي لجریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة على ثالث عناصر نوردها كمایلي

  :الإجراميالسلوك  1/أ

جرامي في هـذه الجریمـة في إعطاء مواد مواد ضارة بالصحة للمجني علیه ، الإویتمثل السلوك 

وضع  خلالو یكون ذلك بصورة فعلیة أي بمناوبتها للضحیة عن طریـق وصفة طبیة ، و هـذا من 

المادة بطریقة تسمح بوصولها إلى الضحیة المریض ، فالمناولة فعل ینصرف إلى كـل نشاط صادر 
                                                           

  العقوبات قانون المعدل والمتمم ،المتضمن 66-156الأمر رقم  1

  378جمال نجیمي ، المرجع نفسه ، ص  2
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حـدوث نتیجة و هي دخـول المادة الضارة إلـى جسم المجني علیه لتصیب عن الجاني یؤدي إلـى 

و لیس من شأنها مبدئیا أن تؤدي إلى الوفاة وإن كان من شأنها  1بضرر جسماني أو نفساني الإنسان

  2.ستعانة بأهل الخبرةیجب الإفإن وقع الجدال حول المادة الضارة ف. أن تحدثها 

ولة المادة الضارة من قبیل الضرب و الجرح ، بحیث ینطوي وقد إعتبر المشرع الجزائري منا

مما یؤدي 3الركـن المادي لهذه الجریمة على وصف مواد ضارة بصحة الضحیة المجني علیه فیتناولها 

قانون  4264أیام أو ینشأ عنها مرض حسب المادة 10إلى عجز مؤقت عن العمل لمدة تزید على 

  .عقوبات جزائري

  :عملةالوسیلة المست 2/أ

لم یشتـرط المشرع في هذه الجریمـة أن تكون المواد الضارة المستعملة قاتلـة أو غیر قاتلـة فكال 

 قاتلاضارة ، فمناولة المجني علیه دواء مضر بالصحة و لكنه لیس  موادالوصفین یصلح ألن یكون 

یعد صالحا ألن یكون الوسیلة المستعملة في جریمـة إعطاء مواد ضارة بالصحة ، و تتحقق المناولة 

بالتسلیم إلى الشخص الذي یتناول هذه المواد الضارة ، كما یتحقق بوضع المادة الضـارة تحت تصـرف 

  .ة الطبیةتحریر الوصف خلال، كوصفها من طرف الطبیب للمریض من 5المجني علیه أو في متناوله

  : النتیجة 3/أ

                                                           
  174محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  1

  378جمال نجیمي ، المرجع السابق ، ص 2

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون 5محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط 3

  50، ص  2004، الجزائر ، 

  وبات ،، المتضمن المعدل و المتمم قانون العق 66-156الأمر رقم  4

عادل بوضیاف ، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص ، د ط، دار نومیدیا للطباعة و النشر و التوزیع ،  5

  201، ص2013قسنطینة 
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على إعتبار أن هذه الجرائم المادیة التي تتطلب حدوث نتیجة التي أرادها الجاني مرضا كان 

یسـأل عن العجز الذي ألحقه  )الطبیب (عقاب على الشروع ، و بالتالي فإن المتهم  لاأوعجزا ، فإنه 

العبرة من إعتداد المشرع بجسامة العجز ن لأبالمجني علیه الضحیة مهما كانت جسامته أو بساطته ، 

  1.هو تقریر و تحدید العقوبة الواجب تطبیقها على الجاني

  : قة السببیةلاالع 4/أ

من توافر عالقة سببیة بین المواد الضارة التي تم مناولتها للضحیة و الضرر الذي مسه لابد 

ما أصاب الضحیة هو نتیجة  سواءا سبب له مرض أو عجز كلي عن العمل ، و بالتالي إذا ثبت أن

دون التأكد من أن هذا المرض  الأسبابطبیعیة للظروف المناخیة أو لطبیعة عمله أو غیر ذلك من 

أو العجز راجع للمادة الضارة المعطاة من الجاني ، فال مجال للحدیث عن جریمة إعطاء مواد ضارة 

  2.بالصحة

  :الركن المعنوي/ ب

رة بالصحة من جرائم العنف العمد كما أكده نص المادة لما كانت جریمة إعطاء مواد ضا

قانون عقوبات جزائري فإن الركن المعنوي لها یتمثل في توافر القصد العام لدى الفاعل بحیث  275

یكون الجاني على علم بأنه بفعله هذا یمس بسالمة جسم الضحیة أو صحته ، و مع ذلك تنصرف 

  .نیته إلى إحداث الوفاة فعله دون أن تنصرف ارتكابإرادته إلى 

  

                                                           
  175محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص 1

  202عادل بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  2
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  : الإجهاض/3

أنه یمكن  إلاالتي قد یرتكبها الطبیب ، و لم یورد لها المشرع تعریف،  الأخرىهي من الجرائم 

الوالدة أو  ابتسارإتخاذ وسیلة صناعیة تؤدي إلى إخراج الحمل و طرده قبل أوانه ، أو :" تعریفه بأنه 

غرض ، ب الألوانتعمـد إنهاء حالة الحمل قبل : " ، و یمكن تعریفه بأنه " الأوانإسقاط الجنین قبل 

  1"إخراج الحمل مبكرا من الرحم

  : یتحقق بأركان ثالثة شرعي و مادي و معنوي الإجهاضنستخلص من التعریفین أعاله أن 

  : الركن المادي/ أ

قانون  304المنصـوص و المعاقب علیها في الماة  الإجهاضیقوم الركن المادي لجریمة  لا

  .بتوافر عناصره الثالثة من سلوك إجرامي و نتیجة و عالقة سببیة إلاعقوبات جزائري 

  : الإجراميالسلوك  1/أ

قانـون عقوبات جزائري  305و  304لهذه الجریمة بحسب المادة  الإجراميوینطوي السلوك 

أدویـة أو إستعمـال طرق أو أعمال عنف أو أیة وسیلة أخرى  على إعطاء المجني علیه مشروبات أو

سواءا وافقت على إستعمال الطرق التي تم إرشادها إلیها أم لم توافق، أو شـرع فـي ذلك ، أما بالنسبة 

أو  الإرشادقانون عقوبات جزائري فیتمثـل فـي  306المنصوص علیه في المادة  الإجراميللسلوك 

التي تحوي أدویة من  الأطباءهو ما یمكن حدوثه عن طریق وصفات  لإجهاضباالتسهیل أو القیام 

یعتد به المشرع لا الأخیر شأنها إجهاض المرأة الحامل سواءا كان برضاها أو دون رضاها رغم أن هذا 

عتبار الإي حرم من الوجود ، غیر أن هذا الجزائري كون الضحیة الحقیقیة لهذا السلوك هو الجنین الذ

                                                           
  454.، ص 2001، المنشورات الحقوقیة،  1ب ، طفتحیة مصطفى عطوي ، الإجهاض بین الشرع و القانون و الط 1
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، حیث ال یعـد  1الألملمشرع بحالة الضرورة المستمدة من ضرورة إنقاذ حیاة  اعتدادلم یحل دون 

قانون عقوبات جزائري إذا كانت تستوجب  308حسب نص المادة  الإجهاضالطبیب مرتكبـا لجریمـة 

 غإبلاذلك ضرورة إنقاذ حیاة األم من خطر ، متى أجراها طبیب أو جراح في غیر خفاء ، و بعد 

  .الإداریةالسلطة 

  :الوسیلة المستعملة 2/أ

رتكـاب هذه الجریمة في مثل هذه الحالـة فـي الوصفة الطبیة ، تتمثل الوسیلة المستعملة الإو 

مستبیته ، عـدت هذه الوصفــة فإذا ما دون الطبیب مـواد أو أدویة من شأنها أن تجهض المرأة بنیة 

أنه یجب إقامة الدلیل أن الوصفـة الطبیة كوسیلـة مستعملة كانت هي  إلا،رتكاب الجریمةوسیلـة الإ

  2.الإجهاضالسبب في 

  : النتیجة 3/أ

، لإسقاطوتتمثل هذه النتیجة في وضع نهایة لحیاة الجنین قبل موعد والدته الطبیعیة و حصولا

  .جه حیا أو میتاحیث تتحقق النتیجة بموت الجنین في رحم أمه أو بخرو  إلاتقع هذه الجریمة  لاإذ 

  3.الإجهاضأما إذا لم تتحقق النتیجة المرغوب فیها فنكون أمام شروع في 

  العالقة السببیة 4/أ

  بتوافر الصلـــة السببیة بین  إلاو بالتبعیة المسؤولیة الجنائیة علیها  الإجهاضتقوم جریمة  لا

                                                           
  410باسم شهاب، المرجع السابق ، ص 1

  410محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  2

فخري عبد الرزاق الحدیثي ، خالد حمیدي الزعبي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على  3

  25،ص 2009ع،عمان،الأردن، ، دار لثقافة للنشر والتوزی1الأشخاص، ط
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الفعل و النتیجة أي بین وصف الدواء من الجاني وإرشاد المجني علیها علـى إستعماله و بین إسقاط 

سقاط الجنین و الـذي یكون قد الإیكون هناك عامل مستقل و كاف وحده  لاالحمل ، و یستلزم أن 

لمجني تتحقق هذه النتیجة دون أن تكون المرأة ا لاو  الإجهاضتوسط ما بین فعلالجاني و حصول 

  1. الإجهاض، ألن وجود الحمل ركن من أركان جریمة حاملاعلیها 

  :الركن المعنوي/ ب

وینطوي الركن المعنوي لهذه الجریمة على القصد الجنائـي العام الذي یكفي لقیامها ألنها من 

میعاد ، و ة أي إرادة الجاني تحقیقها رغم علمه بأركانها و هـي إسقاط الجنین عمدا قبل الیالجرائم العمد

یعد مرتكبا لهذه الجریمة مـن تسبب في إجهاض إمرأة خطأ و  لاف غم ذلك تتجه إرادته إلى فعل ذلك ر 

كأن یصف الطبیب دواءا أدى تعاطیه من طرف المرأة الحامل إلى موتها  2كان بجهل أنها حامل

بأعضاء  الإضرارطیل أو فیكون بذلك مرتكبا لجریمة القتل الخطأ أما إذا أدى تناول ذلك الدواء إلى تع

  .جسمها فیكون مرتكبـا لجریمة الجروح الخطأ

،  252408تحت رقم  2002/02/12وقد ذهبت المحكمـة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ 

من  1999/10/20فصال فـــي الطعن بالنقض المرفــوع إلیها بتاریـــخ )ب ، ف(ضـد )ج ، ر (قضیة

ضد القرار الصادر من الغرفة الجزائیة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریــخ )ج ، ر(طرف المتهم 

، و الذي صـادق على الحكم المستأنف و القاضي بعام حبس نافذ و ألفین دینار  1999/10/17

 304الفعل المنصوص و المعاقب علیه بالمادة  الإجهاضجزائري غرامة نافذة من أجل إرتكاب جنحة 

  . قانـــون عقوبات جزائري

                                                           
  456السابق،ص  عطوي، المرجعفتیحة مصطفى  1

  62 السابق، صمحمد صبحي نجم، المرجع  2
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  .وحیث أنـه و تدعیمـا لطعنه أودع الطاعـن بواسطة محامیه مذكرة أثـار فیها وجهین إثنین للنقض

و عن الوجه الذي قالت به المحكمة العلیا فهو الوجه المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة في 

ل الجنین هو قت الإجهاضبدعوى أنه مـن المؤكد أن : " القانوني كمایلي الأساس و إنعدام الإجراءات

لكن في قضیة الحـال فإن المجلس لم یتأكد من  لمیلاده،القانونـي  الأجلفي بطن أمه ووضعه میتا قبل 

  ...سواءا عن طریق الخبرة أو بواسطة شهادة طبیة تثبت ذلك الإجهاضحصول هذا 

حیث أنه و بالرجوع للحكم و القـرار المؤید له ، یتبین أن قضاة الموضوع لم یوضحوا كل 

طبقا للمادة  الإجهاضعلـى أساس تهمة  بالإدانةوالقانونیة التي قادتهـم للتصریح  عناصر المادیـةال

  . قانون عقوبات جزائري 304

قضت المحكمة العلیا بنقض القرار المطعون فیه و إحالة القضیة و  الأساسوعلى هذا 

  .للقانون  آخر للفصل فیها من جدید طبقا تشكیلا مشكلأمام نفس المجلس  الأطراف

  :التزویر 4/

تتعلق هذه الجریمة بتزویر الوصفات الطبیة التي یحررها الطبیب وتعتبر جریمة التزویر من 

تغییر الحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو أي " الجرائم المخلة بالثقة العامة ، و التزویر معناه 

مة أو أحد محـرر بإحدى الطرق المادیة أو المعنویة ، تغییرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العا

  "1. الأفراد

                                                           
مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن، :  1محمد أحمد المشهداني ، الوسیط في شرح قانون العقوبات، ط1

  31، ص 2006
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، ركن مادي على ركنین إلى جانب الركن الشرعينستخلص مما سبق أن جریمة التزویر تقوم 

  .و ركن معنوي

  :الركن المادي/ أ

  : و یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على العناصر التالیة

  :تغییر الحقیقة 1/أ

 نعدمبإبدال الحقیقة بما یخالفها ، فإذا  إلاوهو أساس هذه الجریمة ، فال یتصور وقوع التغییر 

، و یشمل التزویر في هذه الحالة إقدام الطبیب على تسلیم  1تغییر الحقیقة فال تقوم جریمة التزویر

حق له فیها یثبت فیها وقائع غیر صحیحة بعد تغییر جوهرها و هو ما  لاوصفة طبیة مزورة لشخص 

شخصیة طبیب آخر عند تحریر للوصفة الطبیة ،  بانتحال كأن یقوم الطبیب 2یعرف بالتزویر المعنوي

و قد یكـون تزویر الوصفة الطبیة مادیا كأن یقوم الطبیب بتضمین هذه الوصفة بیانات كاذبة عن حالـة 

  3.المریض و بالنتیجة الدواء الموصوف 

  :الضرر 2/أ

إهدار حق أومصلحة یحمیها  خلالیجب وقوع ضررمن وراء تحریر هذه الوصفة الطبیة من 

  .تقوم الجریمة لاالقانون ، فإذا لم یتوافر الضرر 

  

                                                           
  31محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص 1

، 1، مقال منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد"الآثار القانونیة للشهادة الطبیة " محمد الأمین صباحي ،  2

  12، ص 2009

  779.محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  3
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  : الركن المعنوي/ ب

من علم الطبیب الذي حرر الوصفة و  لاقاویشمل القصد الجنائي لهذه الجریمة عنصرین إنط

شأن سلمها لشخص دون وجه حق ، و رغم ذلك إتجهت إرادته إلى تحریرها و تضمینها بیانات كاذبة ب

  .المرض و هي من الجرائم العمدیة

أحد القطاعات الصحیة بوالیة سیدي "القضائیة في هذه الشأن حالة الطبیبین من  الأمثلةومن 

بلعبـاس قاما بتحریر وصفات طبیة بإسم أشخاص لـم یقوما بفحصهم ، بنـاءا علـى طلب أحـد الصیادلة 

حالة طبیب خاص قام بتسلیم شابین وصفة تماعي ، و الإجقصد الحصول على تعویضات الضمان 

  1"طبیة بإسـم جدة أحدهما تتضمن مؤثرات عقلیةبناءا على وصفة طبیة قدیمة قدمت له

  الجرائم غیر العمدیة: ثانیا

  :و تتمثل هذه الجرائم في القتل الخطأ و الجروح الخطأ

  :القتل الخطأ 1/

ون عقوبات جزائـري ، و قد عرفت قان 2288وهو الفعـل المنصوص و المعاقب علیه بالمادة 

كل من یقتـل خطـأ أو یتسبب في : " القتل الخطأ بصورة غیر مباشرة بنصها على مایلي  الأخیرةهذه 

  3." الأنظمةذلك برعونته أو عدم إحتیاطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة 

                                                           
  179.محمد لمین سلخ ، المرجع نفسه ، ص  1

   .تممالمتضمن قانون العقوبات، المعدل و الم 66-156الأمر رقم  2

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص ، الجرائم ضد الأموال ، بعض الجرائم  3

  83، ص  2014الخاصة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الجزء الأول ، 
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  . وتتألف جریمة القتل الخطأ من ركنین ركن مادي وركن معنوي

  :الركن المادي /أ

، و النتیجـة  الإجراميیشتمل الركن المادي لجریمـة القتل الخطأ علـى عناصره الثالث ، الفعـل 

یمكن القول بوجود جریمـة قتل خطأ ما لم تحدث وفاة الشخص الذي أرتكب ضده  لا، إذ أنه  الإجرامیة

الرابطة الشك قائمـة إذا ثبت أن الفعل ، إلى جانب توافر رابطة سببیة بین السلوك و الوفاة ، هذه 

 الأخیرةأي أن هذه . و الصادر عن الجاني قـد أدى بمفرده إلى النتیجة و هي المـوت  الخاطئالفعل 

، و قد تكون الوسیلة المستعملة مادة سامة أو دواء سام  1جاءت كنتیجة مباشرة عن الفعل الخاطىء

قانون عقوبات جزائـري على الطبیب  288المـادة  أدى إلى وفاة الضحیة المجني علیها و هكذا تنطبق

 2.في وصف دواء أدى إلى حدوث الوفاة الإهمالحتیاط أو الإالـذي یتسبب بخطئه الناتج عن عدم 

جزائیا إذا إرتكب خطأ ضار في تحریـر الوصفة الطبیة سواءا كان هذا الخطـأ سببه  لاوعلیـه یعد مسؤو 

یغتفر في المعارف العلمیة للطبیب أو إلى إهمـال من جانبه ، و سواءا كان الدواء ساما  لانقص 

بطبیعتـه أو لم یكن ساما، لكنه أدى إلى تسمیم الضحیة بوصف كمیات كبیرة ، و یمكـن أن تطبـق 

  3. علیه عقوبة القتل الخطأ متى توافرت أركان الجریمة

بعقوبــة ستة أشهر حبس  1993/03/02تاریخ و في هذا الشأن فصل مجلس قضاء بسكرة ب

من أجل جنحة القتل الخطأ ، و هو ( ك خ ) غیر نافذة و ألفین دینار جزائري غرامة نافذة ضد المتهم 

من طـرف المتهم و الذي فصلت فیه المحكمة العلیا بتاریخ 1993/03/09القرار المطعون فیه بتاریخ 

                                                           

  1051صفخري عبد الرزاق الحدیثي ، خالد حمیدي الزعبي ، المرجع السابق ،  

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص ، الجرائم ضد الأموال ، بعض الجرائم  2

  83الخاصة ، المرجع السابق ، ص 

  1823محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  



 المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة أساس     :              الفصل الأول

 

28 
 

أو  الإهمالإنه من المقرر قانونـا متـى أفضى :" یه ، حیث جاء ف118720تحت رقم  1995/05/30

إلى القتل الخطأ قامت المسؤولیة الجزائیة للطبیب ، و متى ثبت  الأنظمةنتباه أو عدم مراعاة الإعدم 

أن القرار المطعون فیه بین العالقة السببیة بین فعل المتهم ووفاة الضحیة إعتمـادا على تقریر الخبیر و 

الذي إعترف بأنه أمر بتجریع دواء البنسلین عن طریق الحقن ، إذ أن المتهم لم تصریحات المتهم 

عتبار الحالة الصحیة للمریضة بالنظر إلى المرض الذي كانت تعاني منه وأمر بتجریع لإیأخذ بعین ا

في مثل حالة المریضة ، فإن قضاة المجلس قد كیفوا الوقائع تكییفا صحیحا و مطابق  لائقدواء غیر 

  1". انون و سببوا قرارهم كفایةللق

في حق  الإهمالطبیب بتهمة القتل الخطأ بسبب  1984كما أدانت محكمة قالمة سنة 

إلى أنه كان موجهـا لهـذا  الإشارةدون  (versapen) رضیـع، حیث قام هذا الطبیب بوصف دواء

بالكبار و هو عبـارة ، حیث قام الصیدلي و بناءا على وصفة الطبیب هذه بتسلیم دواء خاص  الأخیر

مع ( طفل) عن حقـن أدى حقنها للرضیع إلى وفاته ، حیث كان على الطبیب تضمین الوصفة كلمة 

من قبل الطبیب و أن عدم تقدیم  إهمالیشكل  الأمرتحدید سنه ، و علیه رأت المحكمة أن هذا 

واء تسبب في وفاة وصفه للد الحذر عندهتمام للمریضوعدم أخذ الحیطة و الإالطبیب للرعایة و 

  .الرضیع و هو الخطأ الموجب لمسؤولیتـه الجزائیة

  :الركن المعنوي/ ب

یسأل عن  لایمثل الخطأ الركن المعنوي الممیز للجریمة فإذا لم یتوفر في حق الفاعل خطأ 

النتیجة التي ترتبت على فعله ، هذا و قد أورد المشرع الجزائري صور الخطأ الجزائي على سبیل 

                                                           
مخالفات ، القسم الرابع ، ، غرفة الجنح و ال1995/05/30، الصادر بتاریخ 118720قرار المحكمة العلیا رقم  1

  179، ص 1996، 2المجلة القضائیة، عدد 



 المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة أساس     :              الفصل الأول

 

29 
 

 لاقانون عقوبات جزائري فإنه  288الحصر و التخصیص ، حیث أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

الرعونة ، عدم : إذا إحتوته إحدى الصور التالیة  إلایعتبر الخطأ جزائیا مستوجبا للمساءلة الجزائیة 

في الفرع الثالث ، و التي سبق التعرض لها  1الأنظمة، عدم مراعاة الإهمالنتباه ، الإحتیاط ، عدم الإ

  .الأولمن المطلب 

  :الجروح الخطأ 2/

وتتفق جریمة الجروح الخطأ مع جریمة القتل الخطأ في عناصرها لكن تختلف عنها من حیث 

جسامة النتیجة التي تسبب فیها سلوك الجاني حیث تقتصر هذه النتیجة على جرح أو مرض أو إصابة 

 289و 244به المادتین  ماجاتز ثالثة أشهر و هو وأدى ذلك إلى عجز كلي عن العمل لمدة تتجاو 

، فإذا كان الدواء الذي وصفه الطبیب سببا في عجز الضحیة أو إصابتها  2قانون عقوبات جزائري

، عدم إنتباه ، صوف ، نتیجة عدم إحتیاط أو رعونةبعاهة ، أو جرح أو حروق نتیجة الدواء المو 

  3.كان الطبیب محل للمسائلة الجزائیة  الأنظمة، عدم مراعاة إهمال

  . وتقوم جریمة الجروح الخطأ على ركنین الركن المادي و الركن المعنوي

  :الركن المادي/ أ

  : الآتیةو یشمل الركن المادي لجریمة الجروح الخطأ على العناصر 

  

                                                           
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص ، الجرائم ضد الأموال ، بعض الجرائم  1

  83الخاصة ، المرجع السابق، ص 

  55محمد صبحي نجم،المرجع السابق،ص 2

  183بق،صمحمد لمین سلخ،المرجع السا 3
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  : نشاط الجاني 1/أ

ویشترط في هذا النشاط أن یحدث جرحا مهما كانت وسیلة الجرح ، حیث یعاقب القانون 

في وصف الدواء أو طریقة إستعماله و الذي یشكل مساسـا بحیاة المریـض و  یخطئالطبیب الذي 

  .سالمة جسمه

  :النتیجة 2/أ

الذي  اميالإجر التي حصلت بسبب هذا النشاط أو السلوك  الإصابةوهي الجرح أو المرض أو 

  .إرتكبه الجاني

  :الركن المعنوي/ ب

ویتمثل في عنصر الخطأ و جریمة الجروح الخطأ تتفق مع جریمة القتل الخطأ في خلوها من 

یخرج الخطأ في هذه  لانیــة المساس بحیاة أو صحة الضحیة و لكنها تفترض أن یرتكب الفعل خطأ و 

قانون عقوبات جزائـري و تتمثل في  289دة الجریمة عن إحدى الصورتین و التي وردتا في الما

  1.حتیاطالإالرعونة و عدم 

  صور الجرائم الواردة في قانون الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة: الفرع الثاني 

و تتمثل في جریمة تسهیل تعاطي المؤثرات العقلیة ، فقـد أجاز القانون للطبیب عنـد تحریره 

إذا إستدعت الضرورة العلاجیة صه لحالة المریض أن یصف له المخدر الوصفة الطبیة و بعد تشخی

                                                           
ضد الأموال،بعضالجرائم مأحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،الجرائم ضد الأشخاص،الجرائ 1

  83الخاصة،المرجع السابق،ص 
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من نفس القانـون تنص على معاقبـة كل طبیب تعمد تقدیم وصفة طبیة 16 4حیث نجد المادة  1،ذلك

صوریة تحتوي على مؤثرات عقلیـة ، و بالتالـي فإن كل طبیب یقوم بتحریر وصفة طبیة تحوي على 

و 2،أو على سبیل المحاباة أو المجاملة تقوم مسؤولیته الجنائیة علاجیةورة المؤثرات العقلیة دون ضر 

  : تقوم هذه الجریمة على ركنین

  الركن المادي:لاأو 

الذي یقوم به الطبیب عند تحریره للوصفة الطبیة بوصفه  الإجراميقوم هذا الركن هو النشاط یو 

للمؤثرات العقلیة في غیر الغرض الذي حدده القانون له ، أو أن یصف له كمیة أكثر مما یتطلبه 

  3.سواءا كان ذلك على سبیل المحاباة أو المجاملة العلاج

  الركن المعنوي: ثانیا

ام ألنها جریمة عمدیة و یقوم هذا القصد على تتطلب هذه الجریمة توافر القصد الجنائي العو 

أي علم الطبیب بطبیعة المواد و المؤثرات العقلیة التي یصفـها و مع ذلك تتجه  الإرادةعنصري العلم و 

  .إرادته إلى إقتراف فعله المجرم

  صورالجرائم الواردة في القانون المتعلق بالصحة وقوانین أخرى: الفرع الثالث

  : الجرائم الواردة في القانون المتعلق بالصحةصور : أولا

وتتمثل هذه الجرائم في جریمة وصف دواء غیر مسجل في المـدونة الوطنیة الخاصة بها ، و 

  .جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة ، و جریمتي القتل و الجروح الخطأ

                                                           
  246صفوان محمد شدیفات،المرجع السابق،ص  1

  186المرجع السابق ، ص  سلخ،محمد لمین 2

ذكرة مقدم ة لنیل شهادة الماجستیر،تخصص طبي ، بوعزة دیدن م الطبیة،النظام القانوني للوصفة  االله،مصطفى معط 3

    179، ص  2017/2018، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان ، 
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          :جریمة وصف دواء غیر مسجل في المدونة الوطنیة الخاصة بها 1/

یجوز للطبیب أن یصف أو  لامن القانون المتعلق بالصحة علـى أنه  1232حیث نصت المادة 

المسجلة و المصـادق علیها و المستعملـة في الطب البشري و الواردة في المدونـة  إلاالأدویةیستعمل 

الوطنیة الخاصـةبها ، فـإذا حصل ضرر نتیجة مخالفة هذه القاعدة عـد ذلك خطـأ موجب للمسؤولیة 

الجزائیة للطبیب ، أي إذا قـام الطبیب بوصف هذا الـدواء و أدى إلى حدوث عاهة أو وفاة المریض 

  .قانون عقوبات جزائري السالفة الذكر 289و  288بق علیه أحكام المواد فتط

  :جریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة 2/

من القانون المتعلق بالصحة شـروط ممارسة مهنة الطب و أي  167و 166حددت المادتین 

من  186و 185 مخالفة لهذه الشروط یعتبر خطأ یوجب العقـاب و مثال ذلك ما جاء في المادتین

التي یعتبرفیها الطبیب ممارسا لمهنة الطب بطریقة غیر  الحالاتذات القانون و التي تنص على 

 1416شرعیة و أي عمل یقوم به یعتبر خطأ و مثال ذلك تحریر الوصفة الطبیة ، كما أحالت المـادة 

لتحدید العقوبات المقـررة  قانون عقوبات جزائـري 2243من القانون المتعلق بالصحة على أحكام المادة 

من ذات القانون على معاقبة الطبیب الذي یخالف أحكام  415لهذه الجریمة ، كمـا نصت المادة 

منه المتعلقة بالممارسة تحت الهویة القانونیة لمهن الصحة و هذا طبقا ألحكام المادة  168المـادة 

  .قانون عقوبات جزائري 247

  

                                                           

، بتاریخ  46، الصادر في الجریدة الرسمیة ، عدد  2018/07/02المتعلق بالصحة، المؤرخ في  18- 11القانون رقم  

.2018/07/291  

   .ة، المتعلق بالصح 18- 11القانون رقم  2
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  :الخطأجریمتي القتل و الجروح  3/

من القانـون المتعلق بالصحة على أن كـل تقصیر أو خطأ  413وفي هذا الشأن نصت المادة 

أو  الأشخاصمهني یرتكبه الطبیب بمناسبة ممارسة مهامه و یلحق ضرر بالسالمة البدنیة ألحـد 

بصحتـه أو یحدث عجزا مستدیما أو یعرض حیاته للخطر ، أو یتسبب في وفاته یؤدي إلى متابعة 

أي تتم متابعته بجنحتي القتل الخطأ أو  2ف  442و  289و  288الطبیب وفقا ألحكام المواد 

  1. الجروح الخطأ

  الطب  أخلاقیاتصور الجرائم الواردة في مدونة : ثانیا

الطب نجـد أنها  أخلاقیاتمن المرسوم التنفیذي المتضمن مدونة  5221بالرجوع إلى المادة 

  2:الواردة في المدونة نذكر منها للأخطاءتنص على المتابعة الجزائیة للطبیب متى ثبت إرتكابه

  :جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر 1/

الضروریة لكـل شخص مریض  الإسعافاتمن المدونة كل طبیب تقدیم  09حیث ألزمت المادة 

فإنــه  الأساسالضروري له و علــى هذا  العلاجن یتأكد مـن تقدیم یواجه خطرا وشیكا ، كما علیه أ

  یحظر علي الطبیب أن یمتنع على تقدیم المساعدة لمریض ، كعـدم وصف الدواء للمریض هو في 

 3. أمس الحاجة إلیه

 

  

                                                           
   190محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  1

  المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم 66-156الأمر رقم  2

  3المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 92- 276المرسوم التنفیذي رقم  



 المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة أساس     :              الفصل الأول

 

34 
 

  : ختصاصالإجریمة تجاوز  2/

من المدونة على كل طبیب تقدیم وصفات في میادیـن تتجاوز  16حیث حظرت المادة 

  . ستثنائیةالحالاتالإأو إمكانیاته ماعدا في  اختصاصاته

  :جریمة تعریض حیاة المریض لخطر ال مبرر له 3/

مبرر له  لاعن تعریض المریض لخطـر  الامتناع من المدونة على الطبیب  17حیث أوجبت المادة 

فحوصه الطبیة أو عالجه ، كتحریر وصفة طبیة تتضمن أدویة ال تتناسب وحالة المـریض و  خلال

  .1التي من شأنها أن تسبب ضررا له

  2جتماعيالإصور الجرائم الواردة في القانون المتعلق بمنازعات الضمان: ثالثا

قـام بوصف مـن نفس القانون على إقرار مسؤولیة و عقاب كل طبیب  348حیث نصت المادة 

 .الحالة الصحیة للمستفید على غیر حقیقتها عن قصد

 

 

 

 

  

                                                           
  190محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  1

  187محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  2
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  الضرر و العالقة السببیة: المبحث الثاني 

حتى یمكن القول بقیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب البد من توافر جمیع أركانها فإلى جانب   

ضرورة توافر باقي  الخطأ الطبي الذي یرتكبه الطبیب أثناء تحریره للوصفة الطبیة أوجب المشرع

من ضـرر ناتج عن الخطأ المرتكب ، و عالقة السببیة بیـن الخطأ الصادر عن الطبیب و  الأركان

  . 1، و بین الضرر الذي أصاب المریض للعلاجالـذي إرتكبه عند تحریر الوصفة الطبیة ووصفه 

  الضرر الطبي: الأولالمطلب 

ما لم یقترن أو یحدث هذا  العلاجیمكن مسائلة الطبیب جزائیا عن خطئه الطبي في وصـف  لا  

لمسائلة الطبیب جزائیا هي  و الإطلاقة ، و من ثمة فإن نقطة البدایة  2الخطأ ضرر أصاب المریض 

على الذي یقـع  الإلتزامتحقق ركن الضرر و إرتباطه بخطـأ الطبیب و لیس بغیره، مع وجوب مراعاة أن

لتزامببذل عنایة و لیس تحقیق نتیجة ، و بالتالـي قد یحدث ضرر الإعاتق الطبیب مـن حیث المبدأ هو 

  3تقوم مسؤولیة الطبیب الجزائیة متى ثبت عدم تقصیره و إهماله لالكن 

  تعریف الضرر و أنواعه:  الأولالفرع 

  )ثانیا(  الضررثم نعرج إلى أنواع )لاأو (نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الضرر 

  الضررتعریف : أولاـ

                                                           
، الصادرة  2008/02/23، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي المؤرخ في  08 - 08القانون رقم  1

  .29، ص 2008/03/02.، بتاریخ  11في الجریدة الرسمیة ، العدد 

إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، دراسة قانونیة مقارنة ، ط  2

  60، ص  2007،  منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 1

  213محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  3
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الذي یصیب الشخص في نفسه أو ماله أو  الأذىیعرف الضرر بصفة عامة على أنه ذلك

تبتعد هذه التعریفات عن تعریف الضرر الطبي المتمثل  لا و ، 1شعوره نتیجة خطأ أو فعل غیر مشروع

المة جسمه من إصابته بخسارة فیما یصیب المریض من جراء الخطأ الطبیسواءا كان ذلك مساسا بس" 

  "2معنویة نتیجة ما لحقه من خسارة  لامالآمادیة ، أو إلحاق بنفسه و معنویاته 

  أنواع الضرر: ثانیا 

  وضرر معنوي  هناك عدة تقسیمات للضرر ، و أهمها تقسیم الضرر إلى ضرر مادي  

  : الضرر المادي 1/

الذي یلحـق بالمریض خسارة مالیـة تؤدي إلـى نقص فـي  الأذى: " یعرف الضرر المادي بأنه   

  "3ذمته المالیة ، كالمساس بحقوق مالیة أو المساس بجسم المضرور و سالمته الصحیة

عتـداء علـى السالمة لإباالأولالضرر المادي إلى ضرر جسدي و ضرر مالـي ، فیتحقق وینقسم   

فیها أو تشویه أو إنقاص في قدرته أو منفعته أحد أعضائه و إحداث نقص  بإتلافالجسدیة للمریض 

  4. إحداث خسارة مادیة بالذمة المالیة للمریض خلال، أما الثاني فیتحقق من 

  :الضرر المعنوي 2/

في عواطفـه و أحاسیسه و  الإنسانالضرر الذي یصیب : " یعرف الضرر المعنوي بأنه 

  "1نفسیة أو جسمانیة  للإنسانآلمامشاعـره أو الضرر الذي یسبب 

                                                           
، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة و الإداریة "ؤولیة المدنیة المسؤولیة الطبیة وأثرها على المس" راد بن صغیر ،  1

  224، ص  2007،  3، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، العدد 

  197كریم عشوش ، المرجع السابق ، ص  2

  66إبراهیم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص  3

  193سابق ، ص محمد لمین سلخ ، المرجع ال 4
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مجرد المساس بسالمة جسم المریض أو " الناتج عن الخطأ الطبي یتمثل في  والضرر المعنوي  

،  الأعضاءنفسیة نتیجة ما نشأ من تشوهات و عجز في وظائف  آلامفیترتب عن ذلك  بعجز،إصابته 

كوالدیه ، أو أوالده ،  قربینالأو قد یبدو الضرر المعنوي أیضا في حالة وفاة المریض بالنسبة ألقاربه 

  2ما یصیبهم في عواطفهم و شعورهم الشخصي من جراء الوفاة خلالأو زوجته من 

فالضرر المعنوي هو ذلك الضـرر الذي یظهر في صورة ألم داخلي نفسي للمضرور،  وعلیه   

لك إذاعـة في صحته أو حیاته ، و مـن أمثلة ذ لاو هو الذي یمس الشخص في غیر حقوقه المادیة و 

سمعـه هذا الشخص و یحط ، ألن هذا الخبر قد یمس  الأشخاصخبر عن مرض خطیر یعانیه أحد 

  .من كرامته

أقر المشرع الجزائري قبـول دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر مادیة كانت أو وقد   

  3معنویة متى نجمت عن دعوى جزائیة

بالتعویض عن الضـرر المعنوي ، حیث قضـى بدفـع  حالاتقد حكم القضاء الجزائري في عدة   

مجتمعة من أجل الجـروح الخطأ بمقتضى القرار الجزائي الصادر  الأضرارتعویض للضحیة عن جمیع 

، و القـرار الجزائي الصـادر عن مجلس قضاء باتنة  1996/01/22عن مجلس قضاء وهران بتاریخ 

 4.المعنویة و هذا بعد إدانة الجناة ضرارالأالذي قضي بالتعویض عن  1998/04/15بتاریخ 

  

                                                                                                                                                                                
  .116، المرجع السابق ، ص  االلهمصطفى معط  1

  201كریم عشوش ، المرجع السابق ، ص  2

  215محمد لمین سلخ ، المرجع نفسه ، ص  3

دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ، عبد القادر خضیر ، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة ، د ط 4

   34، ص  2014،  الأولالجزء 
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  شروط الضرر الطبي: الفرع الثاني

  :یستوجب الضرر الطبي توافر مجموعة من الشروط نوجزها فیمایلي

  أن یكون الضرر مباشرا :أولا

أي أن یكون نتیجة طبیعیة لخطأ الطبیب في وصف الدواء المناسب لحالة المریض مما أدى 

  1بعجز كلي أو جزئي في أعضائه إلى الوفاة أو إصابته

  أن یكون الضرر محققا: ثانیا 

كان أو آجال و أن یكون مؤكد الوجود وأن  عاجلذلك أن یكون الضرر محقق الوقوع ومعنى   

یقع ، فهـو غیر موجود في  لایكـون إحتمالیا ألنه قد یقع و قد  لایكـونناتجا عن خطأ الطبیب ، و أن 

، حیث قضت المحكمـة 2یستطیع تقدیره لاقوعه في المستقبل ألن القاضي یوجد ما یؤكد و  لاالحال و 

العلیا في إحدى قراراتها و في هذا الشأن بضرورة التحقیق من وقوع الضرر كشرط لقیم المسؤولیة ، و 

  3یكون إفتراضیا أو إحتمالیا لاأن 

  أن یمس بحق أو مصلحة مشروعة للمریض: ثالثا 

، أما المصلحة  الأذىالحق ، حق الشخص في سالمة جسده و حیاته و عقله من  ویعني   

علیهم  الإنفاقالذین إعتـاد المضرور  الأشخاصفیقصد بها تلك المصلحة المشروعة و تكون حالة 

                                                           
  216محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  1

  69إبراهیم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص  2

  118، المرجع السابق ، ص االله مصطفى معط  3
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علیهم حال بقـاءه على قید الحیاة أو عدم إصابته بالعجز  الإنفاقبصورة مستمرة وكان سیستمر في 

  1.الإنفاقتعطیله عن العمل و بالنتیجة تفویت فرصة الكسب و  الذي أدى إلى

  أن یكون شخصیا: رابعا 

یسقط حق النیابة العامة في المتابعة الجزائیة للطبیب الذي نتج عنه إصـابات للمریض  لا  

جروحا أو أدت إلى وفاته ، و من ثـم إقرار المسؤولیة الجزائیة  الإصاباتالمضـرور سواءا كانت تلك 

  2یمكن القول بذلك متى لم یثبت من جانبه أي تقصیر أو إهمال لاأنه  إلاطبیب ، لل

  قة السببیةلاالع: المطلب الثاني 

قة المباشرة التي یجتمع فیها الخطأ و الضرر فیكون بذلك خطأ الطبیب سببا مباشرا لاهي الع  

ثبوت الخطأ ووقوع الضرر  للضـرر الحادث للمریض، فال تقوم بذلك مسؤولیة الطبیب الجزائیة بمجرد

  3بل البـد من توافر رابطة سببیة تجمع بین الخطأ و الضرر للقول بقیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب

إذا كان الضرر قد تحقق نتیجة خطأ من المریض أو من الغیر أو كـان بسبب قـوة قاهرة وعلیه  

یلزم بتحمل المسؤولیة ذلك أن عدم توافـر رابطة السببیة یترتب علیها إنتفاء مسؤولیة  لافإن الطبیب 

  4.قة بین الخطأ و الضررلاالع ءالانتفاالطبیب 

  قة السببیةلاعناصر الع:  الأولالفرع 

                                                           
  70إبراهیم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص  1

  217محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص  2

  45.السابق ، ص  رج یوسف ، المرجعأمیر ف3

الجدیدة لتأسیس المسؤولیة في المجال الطبي، دراسة مقارنة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة  الأنماطعز الدین قمراوي ،4

  425، ص  2012/2013امعة وهران ، في القانون العام ، حبار محمد ، كلیة الحقوق ، ج الدكتوراه
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ذهبت محكمة النقض المصریة إلى القول بأن الرابطة السببیة تكمن في كونها عالقة مادیـة لقد   

بنشاط المتسبب في حدوث الضرر، في حین ترتبط من الناحیة المعنویة بما كان یجب علیه أن تبدأ 

و من هذا یتبین أن العالقة السببیة في المسؤولیة ، 1یتوقعه من نتائج فعله المألوفة عمدا كان أو خطأ

  الجزائیة تجمع بین عنصرین مادي و معنوي

  العنصر المادي: لاأو 

 الأخیرةالعنصر المادي العالقة المادیة التي تربط بین سلوك الجانـي و النتیجـة و أن هذه وقوام   

، و علیـه ال یمكـن القـول بوقوع ضـررمن غیر 2ذلك النشاط الصادر من الفاعل لاما كانت لتحصل لو 

 لم یكن سببا لحدوث النتیجة الأخیرإرتكاب خطأ طالما أن هذا 

  العنصر المعنوي: ثانیا 

هذا العنصر علم الجاني بطبیعة فعله و مایترتب علیه من أضـرار تصیب الضحیة و وقوام   

حتیاط و إحـداث النتیجة لإرغم ذلك تتجه إرادتـه إلـى إرتكاب هذا الفعل مخال بذلك بواجب التبصـر و ا

  غیـر المشروعة

  قة السببیةلاإنتفاء الع:الفرع الثاني 

بیة بین الخطـأ و الضرر الناتج عنه و من ثمـة إنتفـاء قة السبلاإنتفاء العحالاتتختلف   

ثم خطأ   )لاأو (المسؤولیـة الجزائیة للطبیب و نتعرض للبعض منها بدایة من خطأ المضرور

  )ثالث(الأجنبيو أخیرا السبب  )ثانیا(الغیر

  خطأ المضرور:  لاأو 
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هـو السبب  الأخیرقة السببیة بین الضرر و خطأ المریض المضرور إذا كـان هذا لاالعتنتقي   

الوحید لحدوث هذا الضرر فیكون بذلك هو المسؤول الوحید عما أصابه و لحقه من أضـرار سـواءا نتج 

، سلبـي كان أو إیجابي و من أمثلة ذلك إخفـاء المریض لحقیقة مرضه و 1ذلك عنإهمال أو خطأ 

منعها علیه الطبیب المعالج بشكـل نهائي ، و إمتناع  الأدویةأو تعاطي المریض 2صحیة حالتـه ال

لدى  العلاجعلى الطبیب إتباعه نوع من  الإخفاءالمریض عن أخذ الدواء تبعـا لتوصیات الطبیب أو 

 ، كما قد یتناول المریض الدواء بعد 3طبیب آخر مما قد یوقع الطبیب في أخطاء قد تلحق أضرار به

نتباه لتاریخ في البیوت دون الإ للأدویةإنتهاء تاریخ صالحیته ، و هذا راجع لتخزین الكثیر من الناس 

  4لحیتها ما یؤدي إلى تسمیم المریضإنتاجها وتاریخ صا

  خطأ الغیر: ثانیا 

یقصد  لاقة من شأنه تحمل مسؤولیة خطئه و بذلك لاویقصد بالغیر وجود شخص آخر في الع  

، و قد 5بالغیـر المضرور و الطبیب و تابعیه ، فقد یكون هذا الغیر طبیب آخر غیر ذلك المعالج 

، 6یكون الصیدلي الذي صرف الدواء سواءا مـن حیث التركیبة الموصوفة من الطبیب أو في الجرعات

الطبیة ، ورغم  كما قد یكـون الخطأ مشتركا بین الطبیب و الصیدلي و مثال ذلك عـدم وضوح الوصفـة

، إضافة إلى  7بالطبیب الذي حررها  الإتصالذلك لم یقـم الصیدلـي بالتحقیق مـن الوصفة عن طریق 
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ذلك صورة أخرى عن خطأ الغیر و هو خطأ الممـرض في تنفیذ وصفة طبیة تحـوي حقن تؤخـذ في 

  1العضل لكن الممرض أخطأ و حقنها في الورید مما سبب وفاة المریض 

  )و القوة القاهرة المفاجئالحادث  (الأجنبيالسبب  :ثالثا 

خیرقد نشأ تنتفي العالقة السببیة بین الخطأ و الضرر الذي أصیب به المریض إذا كان هذا الأ  

ید للطبیب فیه و كان من غیر الممكن توقع هذا السبب و إستحال دفعه أو  لاعن سبب أجنبي 

تنتفي عالقة السببیة ومن أمثلة ذلك الحادث الفجائي  لاحتراز منه ، أما إذا كان من الممكن توقعه الإ

  2و القوة القاهرة

وعلیه إذا إشتركت عوامل أخرى مع فعل الطبیب في إحداث الضرر بالمریض ، فإن ذلك 

لهذه العوامل ، فـإذا قة السببیة وهذا التأثیر متوقف على إمكانیة توقع الطبیب لاسیؤثر في معیار ع

ة السببیة تقوم لتؤكد مسؤولیة الطبیب لاقخیرة متوقعة في ذاتها من قبل الطبیب فإن عكانت هـذه الأ

طالما كـان فـي إستطاعته توقعـها ، بمعنى آخر أنه إذا كانت هـذه العوامل غیر متوقعة في ذاتها 

سببیة ، أما إذا ساهم خطأ الطبیب إلى ة اللاقللطبیب إنتفت عالقـة السببیة بین خطأ الطبیب و ع

نتقاص من مسؤولیة الطبیب إلى الحد جانب هذه العوامل في إحداث الضرر فإن ذلك یؤدي إلى الإ

  3الذي یتناسب مع خطئه
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  :خلاصة الفصل

لقد حدد المشرع الجزائري شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة شأنـها في   

یمكن الدفع بقیام مسؤولیة  الأركانلاالمسؤولیة الجزائیة ، إذ أنه و في غیاب هذه  ي صورذلك شأن باق

  . الطبیب عن هذا النوع من المسؤولیة

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

الثا�يالفصل�   



 دعوى المسؤولیة للطبیب عن الوصفة الطبیة                             :           الفصل الثاني

 

45 

 

  دعوى  المسؤولیة للطبیب عن الوصفة الطبیة: الفصل الثاني

ي إن أي خطأ یرتكبه  الطبیب أثنـاء تحریره الوصفة الطبیة عمدیـا كان أو غیر عمدي و الذ

العمومیة حقـا یقـره القانون للمجتمع المدني  ئیة یجعل من الدعوى از یوجب معه باللزوم مسؤولیته الج

بة العامة كأصل عام وإستثناءا عن طریق جهات التحقیق نیاضحیة كـان أو ذویـه ممثلا بذلك عن طریق ال

 . و هو ما یصطلح علیه بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني
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 تحریك الدعوى العمومیة  : المبحث الأول

العمومیة یعني أول إجراءات إستعمالها أمـام جهات التحقیق أو الحكـم من قبل إن تحریك الدعوى     

قانون الإجراءات الجزائیة ، و  2و هو ما أشارت إلیـه المادة الأول ى1النیابة العامة أو الطرف المتضرر

هذا في مواجهة شخص معین و  هو مرتكب الجریمة كتحریك دعوى عمومیة ضد طبیب مشتبه  في 

لخطأ طبي عمدیا أو غیر عمدي عند تحریره الوصفة الطبیة للمریض وتسبب من خلالها لهذا  إرتكابه

الأخیر أو لذویه في ضرر موجب للمسؤولیة الجزائیة ، و هذا إعتبارا لمبدأ شخصیة الدعوى العمومیة  إلا 

حكم نهائي فیها ،  أن هذه الأخیرة و أ ثناء السیر فیها قد تعترضها أسباب تؤدي إلى إنقضائهـا قبل صدور

، وقد تكون أسباب خاصـة تشمل بعض امة تسري على جمیع أنواع الجرائمهذه الأسباب قد تكون ع

 . 3الجرائم فقط

 أطراف الدعوى العمومیة  : المطلب الأول 

إلى جانب النیابة العامة و الطرف المضرور من الجریمة  فقد جعل المشرع من المتهم طرفا هامـا     

 .  ة الجزائیة بإعتباره یسعى إلى تبرئة نفسه من الإتهام الموجه إلیهفي الخصوم

                                  

 ،  الجزائردار هومة للطباعة للنشر و التوزیع ، : ) 5، ط الإجراءات الجزائیة الجزائريفي قانون  مذكراتمحمد حزیط ، 1

 .  10، ص  2010

، الصادر في الجریدة  1966/ 08/06،  المؤرخ في الإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون  155-66الأمر رقم 2

 2019/ 11/12، المؤرخ في  10/ 19، المعدل و المتمم بالقانون رقم 10/06/1966، بتاریخ  48الرسمیة،  العدد 

 .  12/2019/ 18، بتاریخ  11، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد 

 .  14محمد حزیط المرجع السابق ، ص 3
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 النیابة العامة  : الفرع الأول 

للحفاظ على حقوق المجتمع  1فقد جعل المشـرع الجزائري  من النیابة العامة سلطة الإدعـاء العام   

قانون الإجراءات الجزائیة ، و تمثل النیابة  العامة 229و معاقبة المجرمین  و هو ما أشارت إلیه المادة 

لدى كل جهة قضائیة إذ تعد عنصرا أساسیا في تشكیل المحاكم الجزائیة أي المحاكـم المختصة بالفصل 

فـي الدعوى العمومیة  سواءا كانت عن جنایة أو جنحة أو مخالفة  على إختلاف أنواعها و درجاتها ، 

في الدعـوى العمومیة ، حیث یحضـر من یمثلها المرافعات  المنعقدة أمـام فهـي بذلك لیست مجرد طرف 

الجهات القضائیة المختصة بالحكم ، و حتى تستوفي الأحكام القضائیة شروطها القانونیة یجب أن ینطـق 

كـم بها في حضور ممثل النیابة العامة الذي یمكنه إبداء طلباته  دائما أثنـاء المرافعات و لذلك یبطل الح

 .  3الذي یصدر في جلسة لم یحضرها ممثل النیابة العامة 

كما أنه لا تقبل الإحتجاجات على النیابة العامة بالتنازل أو الموافقة على طلب معین ، فلها أن     

ت الناتجة عن الدعوى العمومیة و لـو كانت جهة الحكم رارائناف أو النقض في الأحكام و القتطعـن بالإست

حكما بالإدانة هذا لا یحول دون طلب النیابة العامة الحكم بالبراءة إذا إنهارت الأدلة بالجلسة، قـد أصدرت 

أو تطلب الحكـم بعدم الإختصاص إذا كانت قد قدمت الدعوى إلى محكمة الجنح و المخالفات ثم تبین أن 

                                  

 الجزائريسة تحلیلیة مقارنة بین القانـون ا، در  الجزائيبالإقتناع الذاتي للقاضي  بوزید أغلیس، تلازم مبدأ الإثبات الحر1

 57، ص  2010،   الجزائردار الهدى ، عینملیلة ، : و القانون المصري و بعض القوانین العربیة ، دط 
 . ، المعدل و المتمم الإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون  155-66الأمر رقم 2

 .  57بوزید أغلیس ، المرجع السابق ، ص 3
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ة أي تقدیر ملائمـة مباشرة الواقعة تعتبر جنایـة ، كما أن النیابة العامـة تملك ما یسمى بسلطـة الملائم

 . 1الدعـوى العمومیة أو حفظها تبعا لما تراه محققا لمصلحة المجتمع

ویمكن  للنیابة العامة  تحریك الدعـوى العمومیة عن طریق طلب إفتتاحي بإجراء التحقیق یقدم     

زائیة ، ورغم أن قانون الإجراءات الج 38و  267إلى قاضـي التحقیق و هـذا حسب ما جـاء في المادتین 

النیابة العامة صاحبة الإختصاص في تحریك الدعوى العمومیة كأصل عام وهو حریة النیابة العامة في 

بقیود معینة هـي  رائمالجن هذا الأصل فقد قیدت في بعض تحریك الدعوى العمومیة إلا أنه و إستثناءا م

 .  3مـن أن ذلك یحمي المصلحـة العامة الشكـوى أو الطلب أو الإذن تأسیسا علـى ما إرتـآه المشرع 

 المضرور من الجریمة  : الفرع الثاني  

الأصل في تحریك الدعوى العمومیة أنها من إختصاص النیابة العامة إلا أن القانون وضع قاعدة     

ي مشاركة الغیر للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة و یتمثل هـذا الغیر فـي الطرف المضرور الذ

طبقـا  الإجراءات الجزائیةأجاز له القانون إقامة الدعوى العمومیة بتحریكها وفقا للشـروط المحددة في قانـون 

 . 4الجزائیة للفقرة الثانیة من المادة الأولى من قانون الإجارءات

من و الحكمة من تقریرحق المضرور في تحریك الدعوى العمومیة مزدوجة فمن ناحیة أولى یمثل نوعا    

أو أهملت ذلك یحق تراخت الرقابة على النیابة العامة لإحتكارها سلطة  تحریك الدعوى العمومیة ، فإذا 

                                  

كنون عدیوان المطبوعات الجامعیة ، بن :  3، ط الجزائريفي التشریع  الجزائیة الإجراءات أحمد شوقي شلقاني ، مبادىء1

 .  30، ص  2003، الجزء الأول ،  الجزائر، 

  .، المعدل و المتممالإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون 155-66الأمر رقم 2

 .  40، ص حمد شوقي شلقاني، المرجع السابقأ3

 .  54، ص 2008، الجزائردار هومة، : ، دط، التحري و التحقیق الإجراءاتالجزائیةابیة ، شرح قانون عبد االله أوه4
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للمضرور أن یتولى زمام المبادرة و یحرك الدعوى العمومیة إذا توافرت شروطهـا ، و لهذا لا یجوز 

امت الدعوى العمومیة ضـد المتهم إذا كانت النیابة العامة  قد أق 1الإدعاء المباشر لإنتفاء الحكمة منـ ه

بألا وجه للمتابعة  في حـق الطبیب  قرار ، أو كانت الدعوى العمومیة  قد حركت ثم صدر فیها ق  2فعلا

 .   3المتهم و الواصف للعلاج 

إذا فإن النیابة العامة تختص بإقامة الدعوى العمومیة و مباشرتها لأن الجریمة تشكـل إعتداءا     

 رائمإلى جانب الضرر العام كتلك الج بالأفراد على المجتمع، و بما أن الجریمة قد توقع ضرار خاصا 

من الضحایا أو التي تنتج عن الوصفة الطبیة و التي تكون غیر عمدیة فإن أغلب هذه القضـایا تحرك 

ذوي حقوقهم لصعوبة علم النیابة العـامة بالواقعة، وتحریك الدعـوى العمومیة حـق للمضرورمن الجریمة 

 .   4هو هو الغالب أو غیر  )المریض(سواء كان المجني علیه 

و الفرق بین المجني علیه و المضرور أن المجني علیه هو كـل شخص أعتدى على حق له     

تحت طائلة التهدید بالعقاب في حین أن المضرور هو كل من نـاله ضرر من الجریمة یحمیه القانون 

حتى و لو لم یمسه إعتداء علة حق یحمیه له القانون فمن وقعت علیـه جریمـة قتل یكـون مجنیا علیـه لا 

بغض النظر  را ، في حین أن من أصابه ضرر هذه الجریمة  مـن  ورثة و أقارب یكـون مضرو رامضرو 

ما إذا كان ضرار مادیا أو معنویا، على أن هـذا لا یعني أن الشخصین لا یتحدان في جمیـع الحالات ، ع

 أداءفي نفس الوقت ، فالمـریض الـذي تتوقف أحـد أعضاء جسمه عن  ورافقد یكون المجني علیه مضر 

                                  

، 2006،  ار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریةد: الجنائیة ، دط  الإجراءات، سلیمان عبد المنعم ، أصول جلال ثروت 1

 .  285-284ص 

 .  61، ص أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق2

 .  285، ص یمان عبد المنعم، المرجع السابق، سلجلال ثروت3

 .  263محمد لمین سلخ، المرجع السابق ، ص4
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سب، و الإجماع بسبب  قعوده عـن الكورا وظیفته بسبب دواء وصفه  له طبیب یكون مجنیا علیه و مضر 

لحق في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني، أمام قاضي التحقیق  را أن السبب في قص

على المضرور من الجریمة أن سبیل هذا الحق هو إقامة الدعوى المدنیة  للمطالبة بتعویض ضرر 

  .  1الجریمة

دلا من لفظ المجني علیـه فلیس كل عندمـا إستعمل لفظ المضرور ب الجزائريو لقد وفق المشرع     

  .مباشرة في تحریك الدعوى العمومیةمضرور مجني علیه، و بالرغم من ذلك تكون له المصلحة ال

و بعد تحریك هذه الأخیرة تنفصل صلة المضرور بها و ینحصـر دوره في الدعوى المدنیة ، و      

المدني أمام قاضي التحقیق حسب نص المادة دعاء تحدید شروط الإأثناء  الجزائري هذا ما أدى بالمشرع 

ب الحق في تحریك الدعـوى إلى إطلاقه صفة المدعـي المدني على صاح الإجراءات الجزائیة قانون  272

 .  3ةالعمومی

 :  و لتحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور یجب توافر شروط    

رك الدعوى العمومیة ثـم تتبعها ، و أن تكون أن تكون الدعـوى المدنیة  مقبولة لأنها هي التي تح -1

  الجزائیة الدعوى العمومیة مقبولة إذ أن الدعوى المدنیة تحركها ثم تتبعها ،وأن تكون المحكمة 

 .  4ةمختصة بالدعوى المدنی

                                  

 نیة و المصریةسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین الأردار ، دالجزائیة، شرح قانون أصول المحاكمات كامل السعید1

 .  156-135، ص  2010،  لأردن، ادار الثقافة للنشر و التوزیع: ، دطو السوریة و غیرها

دنیا بأن یتقدم بشكواه أمام یجوز لكل شخص متضرر من جنایة  أوجنحة  أن یدعي م: " تنص على 2

 . "  التحقیق المختصقاضی

   . 80، ص سلیمان بارش ، المرجع السابق3

 .  264،  ص السابقمحمد لمین سلخ ، المرجع 4
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م یكن قد أن یؤدي المضرور من الجریمة رسوم الدعوى بعد تقدیرها من طرف قاضي التحقیق ما ل -2

، و إلا كان الإدعـاء غیر  الإجراءات الجزائیةقانون  75المساعدة  القضائیة حسب  حصل على قرار

 .  1مقبول 

 المتهم  : الفرع الثالث 

و هو الشخص الذي تقام الدعوى العمومیة ضده ، لذلك وجب تحدید هویتـه تحدیدا دقیقا و هذا       

 .  2الجزائیةتطبیقا لمبدأ شخصیة المسؤولیة 

و بما أن الدعوى العمومیة تنشأ عن جریمة و توجه ضد من إرتكبها ، فالدعوى العمومیة ملازمـة    

عن الجریمة ، و لا یعد الشخص متهما بمجرد مقارفته الجریمة  بل یلزم أن تحرك  الجزائیة للمسؤولیة 

حاكمة ، فـلا یعد متهما الدعوى العمومیة  قبله و ذلك ببدء السیر فیها أمام إحدى جهات التحقیق أو الم

من قدمت ضده شكوى لإرتكابه  جریمة مـا حتى و لو فحصت تلك الشكـوى وأجریت بشأنها بعض 

حل الدعوى العمومیة ، فصفة الجاني تتغیر بتغیر مرا 3هلإستدلالات و إنما یعد مشتبها فیالتحریات أو ا

ي التحقیق القضائي و المحاكمـة یسمى ففي مرحلة التحقیق الإبتدائي یسمى المشتبه فیه و خلال مرحلت

 .  4بالمتهم ، أما بعد صدور حكم ضده فیقال عنه المحكوم علي ه

 : و لا یكون مرتكب الجریمة  متهما إلا بشروط نذكرها    

                                  

 .  65، ص و أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق 264، ص همحمد لمین سلخ ، المرجع نفس1

نومیدیا : 1، طاسة تطبیقیة بحتة وفق آخر التعدیلاتر ات  العملیة لوكیل الجمهوریة، دسمیر زارولیة ، الإختصاص2

 .   15، ص  2016،  اعة و النشر و التوزیع ، قسنطینةللطب

 .  265، ص محمد لمین سلخ، المرجع السابق3

 .  15، ص اولیة ، المرجع السابقسمیر زر 4
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، فإذا  زائیةالمتابعة الج راءات أن یكون شخصا موجودا أي أن یكون علـى قید الحیاة و قت سیـر إج - 

، 1هلوفاة المشتكى من تحریك الدعوى العمومیة وجب على النیابة العامة حفظ المحضر توفي الجاني قبل

 .  2هلعمومیة إنقضت هذه الأخیرة بوفاتأما إذا مات الجاني بعد تحریك الدعوى ا

أن یكون المتهم معینا بالإسم  و بالذات أي عن طریق مهنته لأن هذه الأخیـرة تلعب  دوار أساسیا في - 

 .  3الجرائمانین الواجبة التطبیق على بعض معرفة القو 

تعیین أوصافه الممیزة مثل طبیب أخصائي  في أمـ ارض العیون مثلا أو طبیب عام ، وأن یكـون قد  - 

خاضعا  إرتكب الجریمة  شخصیا بوصفه للـدواء بنفسه للمریض دون غیره من الأطباء ، و أن یكون

، ناء مباشرة الدعوى العمومیة قبلهو حریة الإختیار أث راك بالإد ، أن یكون متمتعاللقضاء الوطني الجزائري

الدعوى العمومیة حتى یعود إلیه  رشده و ، و أن یكون خاضعا  إجراءاتفإذا إنتفت إحداهما وجب وقف 

و حریـة الإختیار أثناء مباشرة الدعوى العمومیة  قبله،  راك، أن یكون متمتعا بالإدالجزائريللقضاء الوطني 

 .  4الدعـوى العمومیة حتـى یعـود إلیه رشده و إختیاره راءاتذا إنتفت إحداهما وجب وقف إجفإ

وإلى جانب هذه الشروط فقد أوجب المشرع على الجهات القضائیة التأكد من جنسیة المتهم        

القانونیة مثل تحریـر  الإجراءاتلأن بیان جنسیة هذا الأخیر یفرض علـى النیابة العامـة إتخاذ بعض 

إخطار بالمتابعة  ضد الطبیب الأجنبي المشتبه فیه و ذلك قصد إبلاغ أجهزة الدولـة التابع لها هذا الأخیر 

                                  

 .  15ولیة ، المرجع السابق، ص اسمیر زر 1

 .  27، ص أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق2

 .  18، ص اولیة ، المرجع السابقسمیر زر 3

 .  27، ص حمد شوقي شلقاني، المرجع السابقأ4
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ر أحكام القانون الدولي من أجل تمكینها من ممارسة حق الحمایة الدبلوماسیة لصالح رعایاها في إطا

 .1مالعا

مثل ي تحدید الوصف القانوني لبعض الجرائم هام كذلك فكما أن جنسیة المشتبه فیه لها دور     

جنحة الدخول و الإقامة غیر الشرعیین ، و جنحة ممارسة مهنة الطب بطریقة غیر مشروعة ، هذه 

التي قد یرتكبها الطبیب الأجنبي أثناء تحریره للوصفة الطبیة للمریض ، رائم التي قد تجتمع مع الجرائم الجـ

القانونیة اللازمة  راءاتفیه قد تفرض على الجهات القضائیة إتخاذ بعض الإج  كما أن جنسیة المشتبه

لندب مترجم یتقن لغة المتهم إذا كان هذا الأخیر لا یتقن اللغة العربیـة أولا یفهمها ، و ذلك لضمـان مبـدأ 

 . 2الوجاهیة و حقوق الدفاع

 ى و إنقضائهاالإختصاص بنظر الدعو : لب الثاني المط

محاكمة إختصاص الجهات القضائیة بنظر الدعـوى العمومیة خلال مرحلتي التحقیق و الیتضح     

كجهة  الجزائیة إختصاص قاضي التحقیق كجهة تحقیق من جهة و إختصاص المحاكم من خلال إبراز 

حكم من جهة أخرى ، أما عن إنقضـاء الدعوى العمومیة  فترتبط  بأسباب  تعتریها قبل إصدار أي حكـم 

 3. ي نهائي فیهاقضائ

 الإختصاص بنظر الدعوى  : الفرع الأول 

ة  أولا و إختصاص و یقصد بالإختصاص هنا إختصاص قاضي التحقیق بنظـر الدعوى من جه   

 . من جهة أخرى  ثانیاالمحاكم الجزائیة 

                                  

 .  24، ص لمرجع السابقاولیة، اسمیر زر 1

 .  25، ص اولیة، المرجع نفسهسمیر زر 2

 .  266محمد لمین سلخ، المرجع السابق، ص 3
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 إختصاص قاضي التحقیق  : أولا 

و یقصد به الحدود التـي بینها المشرع لقاضي التحقیق لیباشـر فیها ولایـة التحقیق في الدعـوى    

 فیوصف بالإختصـاص: المعروضة علیه  و یتحدد إختصاص قاضي التحقیق من خلال معاییر ثلاثة 

ب المتهم أو مكان إرتكاب الجریمة أو المكـان الذي یقیم فیه الطبی المكاني لقاضـي التحقیق من خلال

 .  1المكان الذي ألقي فیه القبض علیه و لو حصل هذا القبض لسبب آخر

و یمكن إثارتها في أي و قواعد الإختصاص المحلي من النظام العام لا یمكن الإتفاق على مخالفتها   

 . 2ها الدعوى و لو من قبل القاضي نفسعلیهتكون مرحلة 

و یوصف بالإختصاص النوعي مـن خلال نوع الجریمـة أو الوقائع المرتكبة ، فقاضي التحقیـق     

قیق في ات أو القوانین المكملة له، والتحمعاقب علیهـا طبقا لقانون العقوبمختص بالتحقیق في كل جریمة 

میا و لا زایكون إللطبیة  والموصوفة بجنایة ئم المرتكبة من طرف الطبیب أثناء  تحریره للوصفة االجرا

جنح و تحقیق قضائـي معه ، أما في مواد التهم فیها مباشرة للمحاكمة قبل إجراء یجوز إحـالة الطبیب الم

یاري یخضع  لتقدیر النیابة العامة  في طلب فتح تحقیق أو إحالة القضیة المخالفات فهو جوازي و إخت

بها  طبیب  داخل مؤسسـة عسكریة فإن قاضي مباشرة إلى المحاكمة، أما إذا كانت الجریمة  قد إرتك

التحقیق العسكري یكون وحده المختص نوعیا بالتحقیق فیها، و قواعد الإختصاص النوعي هي الأخرى 

ا الدعوى و لو من النظـام العام لا یمكن الإتفاق علـى مخالفتها ، و یمكن إثارتها في أي مرحلة كانت علیه

 .  3همن قبل القاضي نفس

                                  

 . ، المعدل و المتمم الإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون  155-66من الأمر رقم  40المادة 1

 .  89محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص 2

 .  92محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص 3
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 ئیة  اإختصاص المحاكم الجز  :ثانیا 

ة مختصة بالفصـل في الدعـوى المرفوعة أمامها إلا إذا كانت مختصـة بالنسبة لا تعتبر المحاكم الجزائی   

د الإختصاص بالنسبة لنوع الجریمة أو لشخص الطبیب المتهم أو لمكان وقوع الجریمة  كمـا أن قواع

  . 1البطلان على مخالفتهو یترتب ا ئیة من النظام العامللمحاكم الجزا

 :  الإختصاص النوعي / 1

ئم المصنفـة قانونـا كجنایات ار مة ، فالجئیة بحسب نوع الجریاز محاكم الجیتحدد الإختصاص النوعي لل      

الإجراءات قانون  2248لها محاكـم خاصة بها هي محكمة الجنایات و هـذا حسب ما جاءت به المادة 

المصنفة كجنح  و مخالفات فتخص بنظرها محكمة الجنح و المخالفات و هذا حسب  رائم، و الجالجزائیة

 .    ئیة قانون الإجراءت الجزا 328المادة 

و إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمـة تحت وصف جنحة من طبیعة تستحق توقیع عقوبـة     

قانـون  362فیها حسب المادة  جنایـة قضت بعدم إختصاصها و إحالتها للنیابـة العامـة للتصـرف

، و إذا صدر حكم بعدم الإختصاص بعد تحقیق قضائي تحیل النیابة العامة وجوبا  الإجراءات الجزائیة

، أمـا عـن محكمة الجنایات فلهـا كامل  قانون الإجراءات الجزائیة 363إلى غـرفة الإتهام حسب المادة 

ولا تختص  الإجراءات الجزائیةقانون  249غین حسب المادة على الأشخاص البال جزائیاالولایـة في الحكم 

نهائي قرار  غرفة الإتهام ، وهي تقضي بقرار محكمة الجنایات بالنظر في أي إتهـام آخرغیر وارد في 

  . ، كما أنه لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم إختصاصهاقانـون الإجراءات الجزائیة 250حسب المادة 

  

                                  

 92محمد حزیط ،  المرجع نفسھ ، ص 1

 .  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم 155-66الأمر رقم 2
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 :  الإختصاص المحلي/ 2

بالمكان الذي أرتكبت فیه الجریمة أو المكـان الذي للمحاكم الجزائیة یتحدد الإختصاص المحلي     

یقیم فیه المتهم أو الذي ألقي فیه القبض علیه أو على شركائه و لو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر ، 

غیـر القابلة للتجزئة أو المرتبطة ، و تختـص  كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنـح و المخالفات

المخالفة  المحكمة التي أرتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في محل إقامة مرتكب

 .  1ةبالنظر في تلك المخالف

 إنقضاء الدعوى العمومیة  : الفرع الثاني 

فیها قد تعترضها أسباب قبل صدور حكم كما سبق القول فإن الدعوى العمومیة و أثناء السیر     

یـع نهائي و بات فیها ما یؤدي إلى إنقضائها، و تنقسم هذه الأسباب إلـى أسباب عامة تسري على جم

ثانیا و العفو الشامل ثالثا و و التقادم  و هي صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیهأولا أنواع الجرائم

ا الأسباب الخاصة و هـي المتعلقة بموضـوع البحث ، أمـ 2خامسا)  لجزائي او إلغـاء القانون (  رابعاالوفاة 

سـة إلا أنـه و في هذا الجـزء من الدرام فقط  و هي المصالحة و سحب الشكوى ، فتشمل بعض الجـرائ

 . دارسةرتباطها بموضـوع السنتناول فقط الأسباب العامـة لإنقضاء الدعوى العمومیة لإ

 ئز لقوة الشيء المقضي فیه صدور حكم حا: أولا 

طرق الطعن العادیة و غیر یكون الحكم نهائیا غیر جائز أو قابل لأي طریق من  یعني أن     

، و أن الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه یمنع إعادة المتابعة  والمحاكمة  لشخص العادیة

لسبب من النظام العام على المحكمة أن تقضي به من تحت تكییف آخر ، و إن هذا ا البراءةإستفاد مـن 

                                  

 .  196محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص 1

 .  15محمد حزیط ، المرجع نفسه ، ص 2
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، علـى أنه من جهة أخرى فإن هذا المبدأ لا یمنع من إجـازة 1)الطبي( تلقاء نفسها و لو لم یثره المتهم 

قانـون  2فقرة  26إعـادة النظـر في القضیة في حالات خاصة كتلك التـي نص علیها المشرع في المـادة 

أدت إلى الإدانة و كشفت على أن الحكم الذي  إجراءات تي تقضي بأنه إذا ط أرت و ال إجراءات جزائیة

 .یقضي بإنقضاء الدعوى العمومیة

مبني على تزویر، و إستعمال مزور، فإنه یجوز إعادة السیر فیها و حینئذ یتعین إعتبار التقادم     

 . مقترف التزویر أو إستعمال المزوردانة نهائیا إلى یوم إالذي صار فیه الحكم أو القرار موقوفا منذ الیوم 

 التقادم  : ثانیا 

 الإجراءات الجزائیة الجزائري یرتبط  تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة بمدة معینة حددها قانون     

منه ، فإذا لم تحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة أو لم  9و  8و  7و  6و نص علیها من خلال المواد 

، و هو ما یسمى بالتقادم ، و لهذا یحث التقادم النیابة العامـة على خلال هذهالمدة فإنها تنقضياشرها تب

 . 3سرعة تحریك الدعوى العمومیة قبل إكتمال مدته 

،  ففي )الطبیب(إن إحتساب مدة التقادم تختلف بإختلاف طبیعة الجریمة المرتكبة من قبل المتهم     

، إذا لم ف الجریمةراالعمومیة بإنقضاء سنتین كاملتین تسري من یوم إقت مواد المخالفات تتقادم الدعوى

في تلك  إجراءات التحقیق أو المتابعة ، فإذا كانت قـد أتخذت إجراء من إجراءات یتخذ في تلك الفترة أي 

                                  

 .  15محمد حزیط ، المرجع نفسه ، ص 1

 . ، المعدل و المتمم الجزائیةتالإجراءا، المتضمن قانون  155-66الأمر رقم 2

 .  77-76أحمد شوقي شلقاني ، المرجع السابق ، ص 3
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من   9و  17و هذا حسب المادتین  إجراءالفترة فلا یسري التقادم إلا بعد سنتین كاملتین من تاریخ آخر 

 .  الإجراءات الجزائیةقانون 

أما الدعوى العمومیة في مادة الجنح  فتتقادم بإنقضاء أو مـرور ثلاث سنوات كاملة تسري من    

التحقیق أو المتابعة ، فإذا كانت  إجراء من اجراءاتالجریمة ، إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي  إقترافیوم 

و هذا  إجراءالتقادم إلا بعد ثلاث سنوات كاملـة من تاریخ آخر في تلك الفترة فلا یسري  إجرءات قد أتخذت

 . من قانون الإجراءات الجزائیة 8و  7حسب المادتین 

 إقتراففي حین تتقادم الدعوى العمومیـة في مادة الجنایات بإنقضاء عشر سنوات كاملة تسـري مـن یوم    

 التحقیق أو المتابعة ، فإذا كانت قد أتخذت اتإجراءمن  إجراءالجریمة، إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي 

وهذا حسب إجراء  في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشرسنوات كاملة من تاریخ آخر  إجراءات

 .  الإجراءات الجزائیةمن قانون  7المادة 

و علیه فإن مضي مدة التقادم یرتب أثر عینـي  یتمثل في إنقضاء الدعوى العمومیة في مواجهة    

المتابعة أو التحقیق ، فلیس لأي جهة  إجراءاتمن  إجراءحتى و لو لم تتخذ بشأنه أي ) الطبیب(المتهم

ا أثناء جلسة المحاكمة أن تحركها نیابة كانت أو تحقیق ، و لیس للنیابة أن تبدي طلبات أو ت ارفع بشأنه

إلا الحكم  بإنقضائها  بالتقادم ، و هو أثر من النظام العام ، فالمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها و لیس 

للمتهم أن یتنازل عنـه لكـن له أن یدفـع به في أي مرحلـة كانت علیها الدعـوى و لو لأول مرة أمام 

  2 .المحكمة العلیا

  

                                  

 . ، المعدل و المتمم الإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون  155-66الأمر رقم 1

 .  84أحمد شوقي شلقاني ، المرجع السابق ، ص 2



 دعوى المسؤولیة للطبیب عن الوصفة الطبیة                             :           الفصل الثاني

 

59 

 

 وفاة المتهم  : ثالثا 

لمبدأ شخصیة العقوبة  فإن الدعوى العمومیة تنقضي بوفاة المتهم و هو ما جاءت به  راإعتبا    

ئیة و علیه إذا حدثت وفاة المتهم قبل تحریك الدعوى العمومیة فإن النیابـة قانون الإجراءات الجزا 6المادة 

ومیة  و قبل صدور حكم فیها العامة تأمربحفظ أوارق القضیة أما إذا حدثت الوفاة بعد تحریك الدعوى العم

فلا یمكن السیر فیها  وتصدر الجهة القضائیة المعروض علیها القضیة أم ار بألا وجه للمتابعـة أو 

بإنقضاء الدعوى العمومیة بوفاة المتهم ، هذا إذا كانت الدعوى على مستوى التحقیق القضائي، أما إذا 

المحكمة حكما بإنقضاء الدعوى العمومیة بوفاة  كانت الدعوى العمومیة على مستوى المحاكمة فتصدر

 .   1ةالحكم یسقط  و تسقط معه العقوب المتهم، أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم فإن

 إلغاء قانون العقوبات  : بعا را

فإن الدعوى العمومیة  تنقضي أیضـا   إجراءات جزائیة قانون  6المادة  1حسب ما جاء في الفقرة     

قانون العقوبات ، و المقصـود بذلك هو صـدور قانون یجعل الفعل الذي یتابع من أجلـه غیر معاقب بإلغاء 

 . 2علیه

و تفعیل هذا السبب یكون متى نـزع عن بعض الأفعال وصف الجریمة من طرف المشـرع حیث یرى    

لمجتمع الذي هذا الأخیرهذا الوصف أي تجریم هذه الأفعـال أصبح غیر متناسب مع  ظروف وواقع ا

، و عندئذ لا تجوز  3اغیر المجرمـة و غیر المعاقب علیهوجدت فیه فیدخلها في خانة الأفعال المباحة 

هذه الأفعال في حق مرتكبیها، فلا یحـق للنیابة العامة تحریك و مباشرة الدعوى  جزائیة إزاءالمتابعة ال

عن هذا الفعل بعد أن خلـى عنه وصف الجریمـة، و إذا مـا حصل منها رفع تلك الدعوى لزم على  زائیةالج

                                  

 .  16محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص 1

 .  69، ص المرجع السابق، بوزید أغلیس2

 .  16، المرجع السابق ، ص محمد حزیط3
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أصبح الفعل غیر ءة المتهم لإنتفـاء ولایتها لنظر الدعوى بعدما ار إنهاء تلك الدعوى و القضـاء بب  المحكمة

 .1امعاقب علیه قانون

 العفو الشامل  : خامسا 

لمتابعة الجنائیـة عن وهذا النوع من العفو یمحو عن الجریمة  صفـة ا عام العفو الشامل أو العفو ال    

و یصبح كأنه مباحا ، و ترتیبا لذلك إذا صدر قانون العفو عن الجریمـة إنعدمت المتابعة الفعل الإجرامي 

 جهة و حال القانون دون السیر في الدعوى العمومیة ، و علیه لا یجـوز للنیابة العامة أو أي الجزائیة

إجراء   والمتمم المعدلالإجراءات الجزائیة  قانون من الأولى المادة في علیها المنصوص الجهات من أخرى

ببراءة  على المحكمة القضاء  ـنتعی الأخیرة، هذه رفع ماتـم وإذا لعمومیة،ا الدعـوى مباشرة أو تحري أي

 . 2مالمته

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 .  69بوزید أغلیس ، المرجع السابق ، ص 1

 .  61بوزید أغلیس ، المرجع السابق ، ص 2
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 للطبیب عن  الوصفة الطبیة  الجزائیةإثبات المسؤولیة : المبحث الثاني 

یة للطبیب الواصف للعـلاج أن تجتمع أركان هذه الأخیرة یستوجب القانون لإقرار لمسؤولیة الجزائ    

هـذه المسؤولیة وجب  علاقة السببیة، و حتـى یتم إقرار و الضرر و ال زائي كاملة و هي الخطأ الطبي الج

الإثبات التي بأن الإثبات یكون بكل طرق  الجزائیة ؤولیة إثباتها ، حیث تقضي القاعدة العامة في المس

، و علیه متى قامت أركان هذا النوع من 1ة جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائی

أوجب القانون توقیعها على مرتكب  جزاءات المسؤولیة من جهة و تم إثباتها من جهة أخرى ترتبت عنها 

 . لعقابالفعل المستحق ل

 للطبیب عن الوصفة الطبیة   الجزائیةإثبات أركان المسؤولیة : المطلب الأول 

تقضي القاعدة بأن عبء الإثبات یقع على الطرف المدعي  و هي قاعدة تسود في القضایا المدنیـة    

ة العامـة في ، إلا أنه و في هذه الأخیرة نجد أن المضرور تساعده النیاب الجزائیةكما تسود أیضا القضایا 

الإثبات و إن كان في الأصل أنه یقع علیها عبء الإثبات بإعتبارها جهة إتهام بمجـرد مباشرتهـا الدعوى 

 .  2العمومیة  بعد تحریكها من طرف الجهات المعنیة أو من طرف المضرور

للطبیب یدعونا للقول بضرورة إثبات أركان الجریمة عمدیة كانت   إن موضوع إثبات المسؤولیة الجزائیة   

أو غیر عمدیة و التي قد یرتكبها الطبیب أثنـاء ممارسته لمهنته و بالضبط عند تحریره للوصفة الطبیة ، و 

 مهذه الأخیرة إثبـات الخطأ في الجرائبالنتیجة إثبات أركان هذا النوع من المسؤولیـة ، فالمشرع یتطلب في 

یة الجزائیة  وطالما غیر العمدیـة  و قیام الركن المعنوي في الجریمـة العمدیة شأنهـا فـي ذلك شأن المسؤول

تقع علـى جسم إنسان و هو المریض فـإن العبء الملقى على عاتـق النیابة العامة أو  أن هذه الجرائم

                                  

 .  271، المرجع السابق ، ص محمد لمین سلخ1

 .  271، المرجع نفسه ، ص محمد لمین سلخ2
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القیام به خاصة في المجال  المضرور یبقـى عبء ثقیل تحكمه بعض الأمور التي تؤدي إلى إمكانیة

الطبي ، ما یستلزم طریقا معینا تتضح معه بعض الأمور الواقعیة المرتبطة بهذا المجال و هي إثبات 

وجود خطأ طبي قصدیا كان أو غیـر قصدیا إلـى جانب ذلك وجوب إثبات الضرر و العلاقة السببیـة بین 

ر الذي أصاب المریض أو المضرور من الخطأ الذي إرتكبه الطبیب عنـد وصفه للعلاج و الضر 

 . 1الوصفة

 قانـون   2212من المسلم به أن هـذه الأمور یمكـن إثباتها  بجمیع  طرق الإثبات حسب المادة     

ا بإعتبار أن القاضي لا یفقه ، بما في ذلك الخبرة ، هذه الأخیرة التي لا مناص منه الإجراءات الجزائیة

الفنیة منها ، لذا یلجأ إلى الإستعانة  بالخبرة لمحـاولة إثبات أركـان أو فـي أمور الطب و خاصة  راكثی

 .  3ةن المسؤولیعناصر هذا النوع م

 الجزائيتعریف الخبرة في الإثبات : الفرع الأول 

یتخذه القاضـي في م  إجراء: " بأنها  4ي القانـون الجنائيو یعرف البعض الآخر من الفقهاء الخبرة ف   

لدعـوى العمومیة ، یطلب فیه إبداء أري علمي أو فني أو تقنـي من شخص یكون أهلا لذلك ارحل سیر ا

حول واقعة ما ، یرى ضرورة إجلاء الغموض بشأنها لإثبات الحقیقة و یسمى هذا الشخص خبي ار یختار 

ه المشرع ـا ذهب إلیو هو م" من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد إستطلاع أري النیابة العامة 

 من قانون الإجراءات الجزائیةالجزائري 1219في المادة  5الخبرة نصه على إجراءمن خلال  الجزائري

                                  

   .271محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص 1

 " بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون عل ى غیر ذلك الجرائمیجوز إثبات :" تنص على2

 .  271، ص محمد لمین سلخ المرجع السابق3

دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع،  :جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهادالقضائي ، دراسة مقارنة ، د ط 4

 .  222، ص  2012، الجزائر

 .  132، ص بوزید أغلیس ، المرجع السابق5
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خبرة ، فعلیها إتبـاع ما هو منصوص علیه في المواد من  إذا أرت الجهة القضائیة لزوم إجراء : "بقولها 

 "  .  156إلى  143

ضـي في المساعدة للقضاء و التي یأمـر بها القا الإجراءاتئیة تعتبر من أهم وعلیه  فإن الخبرة القضا   

ع یمكـن للمحكمـة أن تبث فـي النـزا تحقیق في مسائل فنیـة ، لا ظروف وشروط معینة  قصد إجراء

المعروض علیهـا دون توضیح بعض المسائـل أو النقاط الفنیـة البحتـة مـن أصحاب الشـأن و ذوي المعارف 

 . 2ص حتى یتم الحكم فیها بإرتیا حالخاصة وأهل الإختصا

 الخبرة القضائیة  إجراءات: الفرع الثاني 

الخبرة القضائیة إنطلاقا من  ل الخطوات التي تمر بها عملیة إجراءفي مجم و تتمثل هذه الإجراءات   

 .   ندب الخبیرو تحدید مهمته وصولا إلى إعداد تقریر الخبرة

 تحدید مهمة الخبیر : أولا 

باب  قانون الإجراءات الجزائیة 143لقد فتح المشرع لقضاة التحقیق أو الحكم من خلال المادة     

اللجوء إلى الخبرة في القضایا التي تتطلب ذلك كلما عرضت علیهم مسألة ذات طابع فني إما من تلقاء 

) ف المدني القضیة وهـم الطر  الجمهوریة  أو بناءا علـى طلب أطرافنفسه أو بناءا على طلب وكیل 

قاضي  ، حیث یقوم الخبراء بآداء مهمتهم تحت مراقبةالطبیب ) و المتهم ( المریض أو ذوي حقوقه 

 . 3الخبرة نه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراءالتحقیق أو القاضي الذي تعی

                                                                                                     

 . ، المعدل و المتمم الإجراءاتالجزائیة، المتضمن قانون 155-66الأمر رقم 1

 .  132بوزید أغلیس ، المرجع السابق ، ص 2

 .  228، ص اسة مقارنة، المرجع السابقر القضائي،دجمال نجیمي ، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد3
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مـة على أن تحدد مه قانون الإجراءات الجزائیة 146من خلال المادة  لمشرع الجزائريا زو قد رك   

الذي إنتدبه، و یجب لـزوما أن تقتصر المهـام المسندة إلیه على  دائما في الأمر أو الحكم أو القرارالخبیـر 

أو المواجهة بینهم  بسماع الأطراففحص مسائل ذات طابع فني ، فـلا یجوز أن تسند للخبیر مهـام تتعلق 

ن تفویض هذا الأخیـر أي جـزء من جوانب ، ولأ 1ةنونیة لأن ذلك كله من مهام القضاأو تحلیل مسائل قا

 .  2نصه قد یعرض أمره أو حكمه  للبطلاإختصا

و لما كانت أعمال الخبرة كثیرة و تختلف بإختلاف طبیعة الجریمة  و الظروف الشخصیة      

ائل والمادیة المحیطة بها فإن المهلة المطلوبة من الخبیر عادة ما ترتبط بطبیعة الجریمة المرتكبة و المس

الفنیة و العملیة المطروحة فیها ، فإذا تعلقت الجریمة بجریمـة قتل مثلا غالبا مـا یندب قاضي التحقیق 

طبیب شرعي قصد تشریح جثة المتوفي لتحدید سبب الوفاة و أع ارض الإعتداء الذي یمكـن أن یكـون قـد 

 .  3هلها الشخص قبل وفاتتعرض 

ء جسدي یطلب من الخبیر وهو الطبیب الشرعـي تحدید طبیعـة و إن كانت الجریمة متعلقة بإعتدا    

الجروح و الإصابات التي لحقت جسم الضحیة و عددها و نوع الدواء الذي یكون قد سبب ذلك ، و في 

حالة الوفاة نتیجة القتل بالسم یطلب من الخبیر تحدید  نوع الدواء الذي تناوله الضحیة المریض و الذي 

بیب المعالج و تحدید نوعیة  المادة السامة و كمیتها ومدى تأثیرها على السلامـة تم وصفه من قبل الط

ارئم التزویر یطلب عادة من الخبیر نها أن تؤدي إلى وفاتـه ، و في جالجسدیة للضحیة وإن كان بإمكا

                                  

 .  237، ص اسة مقارنة ، المرجع نفسهر لجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي، د، إثبات اجمال نجیمي1

 .  127، المرجع السابق ، ص محمد حزیط2

 .  128، المرجع السابق، ص محمد حزیط3
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الوسائل وصف الوصفة الطبیة محل الإدعاء بالتزویر لتحدید ما إذا وقـع التزویر فیها و تحدیـد نوع 

 .  1المستعملة في التزویر

خاصـة منهم الأطبـاء أن یقوموا بمهمتهم بأمانة و  ناحیة النظریة البحتة علـى الخبراءو من ال    

موضوعیة وأن یضعوا تقاریرهم مبینین مكامن الخطأ التي و قع فیها الطبیب المتهم دون أن یخضعوا 

احیة العملیة نجد أن أعمال الخبرة الطبیة في میـدان لشعورهم إتجاهزمیلهم الطبیب ، رغم أنه من الن

المسؤولیة الطبیة تصب دائما في مصلحة الطبیب و هذا على حساب المریض ، و هذا ارجع إلى كون 

الأطباء غالبا ما یتعاطفون مع زملائهم و بالتالي یحاولون تبریر أعمال زملائهم عند تحریرهم لتقاریر 

 . 2الخبر ة

قانون الإجراءات الجزائیة تستوجب  4148فـإن نص المادة  3أجل إنجاز الخبر ةأمـا بخصوص     

ندب الخبیر مهلة إنجاز الخبرة الموكلة له ، حیث أجاز المشـرع من خلال هذه المـادة تمدید  تضمین قرار

 مسبب  صـادر من القاضي  أو الجهة ى طلب الخبیر نفسه و یكون ذلك بقرارالمهلة المحددة بناءا عل

 .  بدله بغیره من الخبراءالتي ندبته ، و إذا لم یودع الخبیر تقریره في المیعاد المحدد جاز للمحكمة أن تست

 إعداد تقریر الخبرة : ثانیا 

یقوم الخبیر المكلف بالمهمة المسندة إلیه من طـرف الجهة القضائیة المعنیة وهذا خلال مدة     

إعداد تقریرمفصل شامل لكافة العملیات التي قام بها خلال محددة و بعد إنتهاء هذه الأخیرة یقوم ب

كما یجب على الخبیر تضمین تقریر الخبرة على كافة النتائج التي توصـل إلیها و التي تكـون  رالخبرةمسا

                                  

 .  128، المرجع نفسه ، ص محمد حزیط1

 .  273، ص محمد لمین سلخ، المرجع السابق2

 .  239، ص سة مقارنة، المرجع السابقار مة على ضوء الإجتهاد القضائي، د، إثبات الجریجیميجمال ن3

 . ، المعدل و المتممئیةاز الج الإجراءات، المتضمن قانون 155-66الأمر رقم 4
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أساسا بمثابة إجابة عن أسئلة قاضي التحقیق المطروحة علیه ، و یتوج تقریر الخبرة بخلاصة یبـدي فیهـا 

ه حول النتیجة التي توصل إلیها بمقتضى خبرته ، ویوقع الخبیر على تقریر الخبرة و یودعه الخبیر أری

الإیـداع بمحضر ، و إن تعدد الخبراء و لدى كاتب الجهة القضائیـة التي أمرت بالخبـرة و ي ثبت هذا 

ي وأن یوقع تقریره الكافي فعلى كـل خبیر منهم أن یبدي أریه بصورة مستقلة و مع التعلیل أر أختلفوا في ال

 .  1هوأن یؤرخ

 ئي لأري الخبیر از تقدیر القاضي الج: ث الفرع الثا

لمحاكمة حیث لا یكون القاضـي یعتبر تقریر الخبیر من الأدلـة المطروحة للمناقشة أثنـاء جلسة ا    

مجرد أري ي ملزما بالنتیجة التي توصل إلیها الخبیر من خلال تقریره، لأن هذا الأخیر یبقـى ئر الجزا

إستشاري یأخذ به القاضي على سبیل الإستـدلال فهو بذلك یخضع لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضـي، لذلك 

فقد یأخذ به في كله أو في جزء منـه ، و قد یستبعده كلیة إذا أرى في إظهار الحقیقة ندب خبیر آخر، فإذا 

 ا التدلیلیة ، و یأخذ بما یرتاح إلیه ضمیرهتعددت تقاریر الخبرة كان للقاضي كامل الحریة في تقدیر قوته

 .  2امنها و یبعد ما عداه

فخبرة الخبیر إذا لا تقید المحكمة التي لها أن تأخـذ بها ، و لها أن تقضي بمـا یخالفها و هـي في حدود    

أهل الخبرة ، فمحكمة الموضوع  لها السلطـة في تقدیر قیمة ما  ها التقدیریة لأنها غیر مقیدة بآراءسلطت

توصل إلیه الخبیر و لها أن تقضي بما یطمئن إلیه  وجدانها ، ذلك لأن أري الخبیر لا یعدو أن یكون 

 .   3وسیلة من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدیره ا

                                  

 .  130، ص محمد حزیط، المرجع السابق1

 .  142، المرجع السابق ، ص بوزید أغلیس2

 .  143، المرجع نفسه ، ص بوزید أغلیس3
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ا ما یسلم بما توصل إلیه الخبیرفي تقریره ئي غالباز الناحیة الواقعیة أن القاضي الجلكن الملاحظ من    

من نتائج وإصدار حكم فاصل في الدعوى بناءا على ذلك ، و هو أمر منطقي طالما صدر عـن أهـل 

الإختصاص، وهذا التصرف منطقي من القاضي، فالمفترض أن أري الخبیر ورد في موضوع فني لا 

قضائیة أن تسمح له القضاء فیـه ، بالإضافة إختصاص للقاضي به ، ولیس من شأن خبرته أو ثقافته ال

 . 1همهمت قب آداءراإلى ذلك فهو الذي أنتدب الخبیر ، ووثق به و 

لذلك فإن لدور الخبیر أیا كان مجال تخصصه أهمیة كبیرة ، لـذا علیه أن یؤدي عمله بتجـرد و     

جریمـة مریض كان أو ذویه موضوعیة حفاظا على شرف المهنة التي ینتمي إلیها وحمایة المضرور من ال

وى المسؤولیة الطبیة هي بید من جهة ، و عقابا للطبیب المخل من جهة أخرى ، و یجب القول بأن دعـ

خاصة منهم الأطباء ، فالطبیب أو لجنة الأطباء التي یعینها القاضـي هي التـي تحدد مسؤولیة  الخبراء

ل في الدعوى ، إذ لا یكون أمـام المحكمة إلا الأخذ الطبیب المتهم  وهـي بذلك و بصورة غیر مباشـرة تفص

ء ، و من ار الحالتین التقریرین مـن وضع الخببتقریر خبیر معین أوبآخر معاكس إذا أرت ذلك و في كلا 

 . 2ك حقیقة مهمته و دقته اعلى الخبیر إدراهنا یجب القول بأنه یجب 

 الجزائیة الآثار المترتبة عن إثبات المسؤولیة: المطلب الثاني 

ترتبـة عن مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الوصفة الطبیة الم تختلف العقوبات أو الجزاءات    

المرتكبة و درجـة خطورتها سواءا كانت عمدیـة أو غیر عمدیة ، و تتوزع هذه العقوبـات  بإختلاف الجرائم

 . بدورها بین عدة قوانین وهي قانون العقوبات و قوانین أخر ى

                                  

 145، المرجع السابق ، ص بوزید أغلیس1

 275، ص محمد لمین سلخ، المرجع السابق2
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 العقوبات الواردة في قانون العقوبات  : الفرع الأول 

وبات و المقـررة لجمیع سة إلى العقوبات الواردة فـي قانون العقتعرض من خلال هذا الفرع من الدراو ن   

العدید من النصوص التي تعاقب  ا الطبیب ، و قد أورد المشرع الجزائريالتي قد یرتكبه أنواع الجرائم

، و تنقسم ذلك تحریر الوصفة الطبیة للمریض ائهم المرتكبة أثناء تأدیة مهامهم بما فيالأطباء على أخط

 . 1ةلى عقوبات أصلیة و عقوبات تكمیلیهذه العقوبات إ

 العقوبات الأصلیة  : أولا 

غیر  عمدیة و عقوبات أصلیة مقـررة للجرائمال العقوبات إلى عقوبات أصلیة للجرائم و تتفرع هذه   

 .  العمدیة

 العمدیة   للجرائمالعقوبات الأصلیة المقررة / 1

  ر بالصحـة ، والإجهـاض ، و التزوی التسمیم ، وإعطـاء مـواد ضارة:  نقصد بها العقوبات المقررة لجرائمو 

 :  جریمة التسمیم /أ 

 النوع من الجرائمقوبة الإعدام لهـذا ع قانون عقوبات جزائري 2261أقر المشرع من خلال المادة     

و الترصـد ، و  جنایة القتل العمدي مع سبق الإصرار على أساس أنها جنایة شأنها في ذلك شأن جریمة

رتكاب الجریمة إ ر خفاء آثارها ، فضلا على أن إختیاالمشرع في تشدیدها سهولة تنفیذ الجریمة و إ راعىقد 

  . 3لیه كثقة المریض في الطبیب بهذه الوسیلة یدل على غدر و جبن ممن یثق فیهم المجني ع

                                  

 276، ص محمد لمین سلخ، المرجع نفسه1

 . المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم ،156-66الأمر رقم 2

ضد الأموال ، بعض  الجرائمشخاص، ضد الأ الجرائمفي القانون الج ازئي الخاص، ، الوجیز أحسن بوسقیعة3

 .  43، ص ، المرجع السابقالخاصة الجرائم
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 :  جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة/ ب

تختلف العقوبة المقررة لهذه الجریمة بالنظر إلى النتیجـة المترتبة عنها و هو الأمـر الـذي جعل     

المشرع یمیز بین العقوبات المقررة لجریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة كجنحة و جریمة إعطاء مواد ضارة 

 . بالصحة كجنایة و هذا بحسب نتیجة كل حالة على حدى

من خـلال الفقرتین الأولـى و  قانون عقوبات جزائري 275و نصت علیها المادة :  1ةحالة الجنح   

یوما  15الثانیة ، فإذا نتج عن إعطاء مواد مضرة بالصحـة مرض أو عجـز عن العمل لمدة لا تتجـاوز 

إلى  20.000فتكون العقوبة بحسب الفقرة الأولى الحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات و غ ارمة من 

یوم  15مة نافذة، أما إذا نتـج عنـه مرض أو عجـزعـن العمل لمدة تتجاوز ار دینار جزائري غـ 100.000

إلى  20.000مـة مالیة من بس من سنتین إلـى خمس سنـوات و غرافتكون العقوبة حسب الفقرة الثانیة الح

 . مة نافذة دینار جزائري غرا 100.000

قانون عقوبات جزائري من خلال الفقرتیـن   3275مادة نصت علیها هي الأخرى ال:  2ةحالة الجنای 

و الخامسة، حیث إذا نتج عن إعطاء مواد ضـارة بال صحة  و أدى ذلك إلى مرض یستحیـل برؤه  الرابعة

بعة السجن من خمس ار ة الأو عجز في إستعمال عضو أو عاهة مستدیمـة  فتكون العقوبة  بحسب الفقر 

ى إلى الوفـاة دون قصـد إحداثها فتكون العقوبة بسحب الفقرة الخامسة من إلـى عشر سنوات ، أمـا إذا أد

 .  نفس المادة السجن من عشر سنوات إلى عش رین سنة

 

                                  

 .  277، ص محمد لمین سلخ، المرجع السابق1

 .  277، ص السابق ، المرجعمحمد لمین سلخ2

 . ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 156-66الأمر رقم 3
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قانون عقوبات جزائري  على الظروف المشددة لجریمة إعطاء مواد ضارة  276كما نصت المادة     

قانـون عقوبات جزائري على أحـد  275  إذا إرتكبت الجنح و الجنایات المعینة في المادة 1بالصحة 

الأصول أو الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني علیه أو أحد الأشخاص الذین لهم سلطة علیه أو 

ممن یتولون رعایته ، فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى خمس سنوات للحالة المنصوص علیهـا في 

ر ، و السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة السابقة الذك 275الفقرة الأولى من المادة 

السالفة ، و السجن المؤقت من عشر سنوات  275للحالة المنصوص علیها  في الفقرة الثانیة من المادة 

ذاتها ، و السجـن  275إلى عشرین سنة بالنسبة  للحالة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة 

 .  المؤبد بالنسبة للحالة المنصوص علیها في الفقرة الخامسة منها 

 :  جریمة الإجهاض/ ج

قانون عقوبات جزائري  الأطبـاء و الصیادلـة و القابلات و جراحـي  306حیث تعاقب المادة     

و تجـار الأدوات الأسنان و شبه الطبیین ذوي الصلـة و طلبـة الطب بمختلف فروعة و تخصصاته 

الجراحیة الذین یرشدون عن طرق الإجهاض أو یسهلونه أو یمارسونه بالعقوبات الأصلیة المنصوص 

 :  قانون عقوبات جزائري على حسب الأحوال  305و  304علیها في المادتین 

الحبس الفقرة الأولى كل من أجهض إمرأة  أو شـرع فـي ذلك ب304حیث تعاقب المادة : حالة الجنحة    

 . دینار جزائري غرامة نافذة   100.000إلى  20.000من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالیة من 

حیث تعاقب المادة ذاتها في فقرتها الثانیة  على الإجهـاض المـؤدي إلـى الموت :  حالة الجنایة   

 .  بالسجن المؤقت منعشر سنوات إلى عشرین سنة

                                  

 .  277محمد لمین سلخ ، المرجع السابق ، ص 1
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قانون عقوبات جزائري على تشدید العقوبة في حالة  1305نص المادة حیث ت :حالة تشدید العقوبة    

الإعتیاد على ممارسة الإجهاض أو على المساعدة علیـه ، حیث تضاعف العقوبة على النحو التالي و 

السالفة الذكر من سنتین إلى عشـر سنوات  304تصبح العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

 .  بح العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة ذاتها عشرین سجن كحد أقصىسجن ، و تص

أما إذا قام الطبیب بالإجهاض لإنقاذ حیاة الأم من الخطر و ضمن الشروط المقررة قانـونا فلا تقوم 

قانون عقوبـات جزائري  أما إذا  308مسؤولیتهم الجنائیة ، لأن الفعل یصبح مباحا و هو ما جاءت به المادة 

أخطأ الطبیب في وصف علاج أدى إلـى إجهـاض الأم و سبب لها ضرر فإنـه لا یسأل عن الإجهاض و 

قانون عقوبات جزائري أو إعطاء مواد ضارة بالصحة،  289إنما عن جریمة الجروح الخطأ طبقا لنص المادة 

قانون عقوبات  288عن القتل الخطأ طبقا للمـادة  و إذا نتج عن خطأ الطبیب وفاة الحامل فإنه یسأل

 .  2جزائري

 :  جریمة التزویر/ د

من قانون العقوبات الجزائري یعاقب الطبیب أو الصیدلـي مرتكب  220طبقا لما جـاء في المادة     

 20.000جریمة تزویر الوصفـة الطبیة بالحبس من سنة إلـى خمس سنوات حبسا نافذا و بغرامة  مالیة مـن 

  . دینار جزائري غرامة نافذة   100.000إلى 

 :  العقوبات الأصلیة المقررة للجرائم غیر العمدیة / 2

 . و تتمثل هذه الجرائم في جریمتي القتل الخطأ و الجروح الخطأ   

 :  جریمة القتل الخطأ/ أ

                                  

 . ، المعدل و المتمم جزائريالمتضمن قانون عقوبات   156-66الأمر رقم 1

 .  279محمد لمین سلخ، المرجع السابق، ص 2
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  برعـونته أو عدم  قانون عقوبات جزائري إذا تسبب الجاني في وفـاة المریض 288فحسب المادة    

إحتیاطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس  من ستـة أشهر إلـى ثلاث 

  . دینار جزائري غرامة نافذة 100.000إلى  20.000سنوات و بغ ارمة مالیة تقدر ب 

 :  جریمة الجروح الخطأ/ ب

 :   ة المترتبة عن الفعلو تختلف العقوبة في هذه الجریمة بحسب النتیج   

قانون عقوبات جزائري إذا نتج عن الفعل إصابة أو جـرح مرض  4421فحسب المادة : حالة المخالفة    

أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، تكون عقوبتها الحبس من عشر أیام إلى 

دینار جزائري غرامـة نافذة أو بإحدى هاتیـن   100.000إلى  20.000شهرین و بغرامة مالیة من 

 . العقوبتین 

قانـون عقوبات جزائري إذا نتـج عن الفعل إصابة أو جـرح أو  289فحسب المادة  : 2حالة الجنحة   

مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ، تكون عقوبتها الحبس من شهرین إلى 

دینار جزائري غرامة  نافذة أو إحـدى هاتین   100.000إلى  20.000من  سنتین  وغرامة مالیة

  . العقوبتین 

 

  

 

                                  

 . ، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم 156-66الأمر رقم 1

بعض الجرائم  ضد الأموال، الجرائمضد الأشخاص،  الجرائمالخاص ،  الجزائيأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون 2

 .  90الخاصة، المرجع السابق ص
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 العقوبات التكمیلیة : ثانیا 

 .  1میـز المشـرع الجزائري بیـن الأفعـال الموصوفـة جنایـة  و تلك الموصـوفـة جنحـة   

 :  في مواد الجنایات / 1

المحكمـة تطبق  العقوبة الأصلیة التي تحكم بهـا قانون عقوبات جزائري فإنه إلى جانب 9فحسب المادة    

 :   على المحكوم علیه عقوبة جنائیة

و تتمثـل في الحرمان مـن حق أو أكثر من الحقـوق الوطنیة  والمدنیة والعائلیة : عقوبات تكمیلیة إلزامیة   

   9قانوني المنصوص علیه في المادة ،الحجر ال 1مكرر 9المنصوص علیها في المادة 

 .  مكرر ، المصادرة الجزئیة للأموال

قانون عقوبات جازئـري علـى عقوبـة تكمیلیة   311و بالنسبة  لجریمة الإجهاض فقـد نصت المادة    

 . إلزامیة و هي المنع من ممارسة أیة مهنة أو أداء أي عمل فـي مؤسسات التولید أو أمـ ارض النساء

فتتمثل في تحدید الإقامة و المنع من الإقامة ، و المنع من ممارسة أي : أما العقوبات التكمیلیة الجوازیة    

مهنـة أو نشاط و إغلاق المؤسسـة نهائیا أو مؤقتا ، و الحظر من إصـدار الشیكات أو إستعمال بطاقات 

یاقة أو إلغائها مع المنع من الدفع ، والإقصاء من الصفقات العمومیة و سحب أو توقیف رخصة الس

سنوات عدا  10إستصدار رخصة جدیدة و سحب جواز السفر ، و تكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 

  .  سنوات 5تعلیق أو سحب رخصة السیاقة و جواز السفر التي تكون لمدة 

  

                                  

 الجرائم ضد الأموال ، بعض الجرائمصد الأشخاص،  الجرائمالخاص،  الجزائيأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون 1

 .   91الخاصة،  المرجع السابق ، ص 
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 :   1في مواد الجنح / 2

بـه جنحة بعقوبـات تكمیلیة إلـى جانب أجاز قانون العقوبات الحكم على الشخص المـدان لإرتكا    

سنوات و تسري 5و ذلك لمـدة لا تزید عـن  21مكرر 9العقوبات الأصلیـة و المنصوص علیها في المادة 

هـذه العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریـة أو الإفـراج عن المحكوم علیه و هو ما جاءت به 

مكرر قانون عقوبات جزائري على المنع من ممارسة  16المادة  من ذات القانون ، كما نصت 14المادة 

أي  مهنـة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمـة التي إرتكبها صلـة مباشـرة بم ازولتها و أن ثمة 

 . سنوات  5لأي منهما ، ویكون المنع لمدة لا تتجاوز إستمراره أو ممارسته في خطر

 العقوبات الواردة في قانون الوقایة من المخدارت و المؤثرات العقلیة  : الفرع الثاني 

لقد جاء القانون المتعلق  بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة بالعدید من النصوص التي تجرم و     

 یـة ، حیثتعاقب على الأفعال التي قد ترتكب من قبل الأطباء أثنـاء تحریرهم للوصفة الطب

منه كل من قدم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المحاباة تحتوي على  316عاقبت المادة

 500.000مؤثرات عقلیة بعقوبة الحبس مـن خمس سنوات إلـى خمسة عشر سنة و بغرامة مالیة قدرها 

 . دینار جزائري غرامة نافذة  1.000.000إلى

ن على معاقبة الشریك في الجریمة أو في أي عمل تحضیـري بنفس من ذات القانو  23كما نصت المادة    

 .   عقوبة الفاعل الأصلي

                                  

ضد الأموال ، بعض  الجرائمضد الأشخاص ،  الجرائمالخاص ،  الجزائيأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون 1

 .  91الخاصة ، المرجع السابق ، ص  الجرائم

 . المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم  156-66الأمر رقم 2

العقلیة  و قمع الإستعمال و الإتجار غیر  المؤثراتو  المخدرات، المتعلق بالوقایة من  18- 04القانون رقم 3

 .  المشروعین بها
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من القانون السالف الذكر للمحكمة  و في حالة إرتكاب الجریمة من قبل  24هذا و قد أجازت المادة    

، حیث یترتب واتنهائي أو لمدة تقل عن عشر سن طبیب أجنبي أن تمنعه من الإقامة في الإقلیم الجزائري إما

بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقلیم الجزائري طرد المحكوم علیه إلى خارج الحـدود بعد إنقضاء 

 . العقوبة 

قانون  153كما أن الطبیب المرتكب للفعـل لا یستفید من ظروف التخفیف المنصـوص علیها في المادة     

 .   18-04قانون  26عقوبات جزائري و هو ما جاءت به المادة 

من هذا الأخیر على تشدید العقوبة في حالة العود حیث یعاقب على الجریمة  227كما نصت المادة     

بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة عندمـا تكون الجریمـة معاقب علیهابالحبس مـن خمس سنوات 

 .  إلى عشر سنوات

الف الذكر للجهة القضائیة المختصة و في حالة الإدانـة الس 18- 04قانون  29كما أجازت المادة     

أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السیاسیة  و المدنیة و العائلیة  لمدة تصل من خمس سنوات إلى 

عشر سنوات ، و یجوز لها زیادة على ذلك الحكم بالمنع من ممارسة مهنة الطب التي أرتكبت الجریمة 

ن خمس سنوات ، المنع من الإقامة ، سحب جواز السفر و رخصة السیاقة لمدة بمناسبتها لمدة لا تقل ع

لا تقل عن خمس سنوات ، المنع من حیازة أو حمـل سلاح خاضع للترخیص لمـدة لا تقل عن خمس 

سنوات ، مصادرة الأشیاء التي أستعملت أو كانت موجهة لإرتكاب الجریمة أو الأشیاء الناجمـة عنها، 

تزید عنعشر سنوات بالنسبة للفنادق و المنازل المفروشة و مراكز الإیواء و الحانات و  الغلق لمدة لا

                                  

 . المعدل و المتمم العقوبات،المتضمن قانون  ،156-66الأمر رقم 1

 .  العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بها  المخدراتوالمؤثرات، المتعلق بالوقایة من  18 – 04القانو ن رقم 2
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حیث  المطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل مـن قبل الجمهور

 .  السالف ذكرها 16أرتكب المستغل أو شارك في إرتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة 

 العقوبات الواردة في القانون المتعلق بالصحة و قوانین أخر ى : ع الثالث الفر 

 العقوبات المنصوص علیها في القانون المتعلق بالصحة  : أولا 

جاء القانون المتعلق بالصحة الجدید بالكثیر من النصوص القانونیة التي تجرم و تعاقب على     

 .  عند تحریره للوصفة الطبیة نذكر بعضهاالكثیر من الأفعال التي قد تصدر عن الطبیب 

 :  العقوبات المقررة لجریمتي القتل الخطأ و الجروح الخطأ/ 1

من القانون المتعلق بالصحـة على معاقبة كـل طبیب تسبب في إحـداث  1413حیث نصت المادة    

المهني أو ئه جروح أو وفاة مریضـه من خلال الدواء الموصوف لهـذا الأخیر من طرفه بسبب خط

: بقولها  2ف  442-  289- 2288، و قد أحالتنا هذه المادة في هذا الشأن على نصوص المواد تقصیره

من قانـون  2ف  442-  289- 288بإستثناء الضرورة الطبیة المبررة یعـاقب طبقا لأحكام المـواد " 

ل ممارسته مهامه أو العقوبات ، كل مهني الصحة عن كل تقصیر أو خطأ مهني تم إثباته ، یرتكب خلا

بمناسبة القیام بها و یلحق ضرار بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحتـه أو یحـدث له عجـ از 

  ."  مستدیما أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته 

  

 

                                  

 .  ، المتعلق بالصحة11- 18القانون رقم 1

 . المعدل و المتمم العقوبات،المتضمن قانون  ،156-66الأمر رقم 2
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 :  العقوبات المقررة لجریمة وصف دواء غیر مسجل في المدونة الوطنیة الخاصة بها/ 2

من القانون المتعلق بالصحة على معاقبة الطبیب الـذي یصف أو یستعمل  1232حیث نصت المادة    

الأدویة غیر المسجلة و غیر المصادق علیها و غیر المستعملة في الطب البشري و غیـر الواردة في 

فإن المدونات الوطنیة الخاصة بها، و أدى ذلك إلى حصول ضرر للمریض أو إلـى وفاته ، و علیه 

  . من قانون عقوبات جزائري  2ف 442-289- 288ذلكیعد خطأ تطبق بشأنه أحكام المواد 

 :  العقوبات المقررة لجریمة الممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة / 3

و في هذا الشأن فإن أي ممارسـة غیر مرخص بها لمهنـة الطب یعاقب علیهـا القانون المتعلـق     

مـن قانون العقوبـات  243منه بالعقوبة المنصـوص علیها في المادة  416بالصحة بمقتضى المادة 

إلى 20.000الجزائري و تتمثل هذه العقوبة في الحبس مـن ثلاثـة أشهر إلى سنتین و بغرامة مالیة من 

دینار جزائري غرامة نافذة أو بإحدى هاتین العقوبتین و بالتالي فإن أي مخالفة لأحكام المواد  100.000

 . من القانون المتعلق بالصحة یعتبر من قبیل الممارسة غیر الشرعیة لمهنة الطب 188و  186 و 185

 250و إلى جانب ذلك فقد نص المشرع على عقوبات تكمیلیة في هذا الشأن من خلال المادة     

قانون عقوبات جزائري على جواز نشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو ملخصا منه و بتعلیقه في 

 . الأماكـن التي تبینها و ذلك على نفقة المحكوم علیه و ذلك كله بناءا على أمر من المحكمة المختصة

 :  العقوبات المقررة لجریمة إنتحال صفة/ 4

من القانون المتعلق بالصحة من قبیل  168لأحكام المادة لمشرع أن أي مخالفة  حیث أعتبار    

 247منه بالعقوبة المنصوص علیها في المادة  415جریمـة إنتحال صفة و یعاقب علیها بمقتضى المادة 

                                  

 . المتعلق بالصحة  11- 18القانون رقم 1
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قانون عقوبات جزائري ، هذه الأخیرة التي تنص على عقوبة الغرامة في هذا النوع من الجرائم و التي تقدر 

 . دینار جزائري غرامة نافذة20.000 إلى   10.000ب 

 العقوبات المنصوص علیها في مدونة أخلاقیات الطب  : ثانیا 

حیث إعتبر المشرع كذلك و إلى جانب تلك المخالفات المنصوص علیها في القانون المتعلق     

من مدونة أخلاقیات الطب أن أي أحد غیـر مسجل في قائمـة  1204بالصحة و ه ذا من خلال المادة 

الإعتماد و یمارس في الجزائر مهنة طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي ، یعـد من قبیل الممارسة غیر 

 . قانون عقوبات جزائري  243الشرعیة لمهنة الطب و تطبق علیه أحكام المادة 

 المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعيالعقوبات المنصوص علیها في القانون : ثالثا 

على غرار القوانین الخاصة  و تلك المكملة لقانون العقوبات جاء القانون المتعلق بمنازعات     

الضمان الإجتماعي بالبعض من النصوص التي تجـرم و تعاقب على الأفعـال التي قد تصدر عن الطبیب 

ه معاقبة كل طبیب  أدلـى بتصریح كـاذب قصد منـ 283في مرحلة وصف العلاج ، حیث أقرت المادة 

حصول المریض على أداءات أو تعویضات غیر مستحقة من هیئة الضمان الإجتماعـي و تتراوح هذه 

دینار  10.000إلـى  30.000العقوبة من ستة أشهر إلى سنتین حبس نافذة و بغرامة مالیة  تقدر ما بین 

من ذات القانون عقاب كل طبیب أو جراح أسنـان أو قابلة  84جزائري غرامة نافذة ، كما أقرت المادة 

وصف عمدا الحالة الصحیة للمریض على غیر حقیقتها  و تتمثل هذه العقوبة في الحبس مـن ستة أشهر 

 .    دینار جزائري غرمـة نافذة 250.000إلى  100.000إلى ثمانیة عشر شهر و بغرامة مالیة تقدرمابین

  

                                  

 ، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب   276- 92المرسوم التنفیذي رقم 1

 المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي  08- 08القانون رقم 2
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 خلاصة الفصل 

للطرف  د المشرع الجزائري أجاز لا یقتصر على النیابة العامـة بل إن  أن تحریك هذه الدعوى العمومیة   

تراخت  وصفه من دواء للضحیة  وهذا متىتحریكها ضد الطبیب الذي ألحق ضررا بسبب ما  المضرور

ذلك النیابة العامة عن أداء
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أقر المشرع الجزائري الحمایة القانونیة للأفراد لا سیما فئة المرضى و هذا من خلال إقراره   

مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الوصفة الطبیـة ، شأنه في ذلك شـأن أي شخص یرتكب فعلا مجرما 

المسؤولیة إلا و یلحـق به ضررا بالغیر ، و أشترط لهذا الإقرار أركان لا یمكن القول بهذا النوع من 

، هذا من جهة ، و من جهة أخرى جزائي و الضرر و العلاقة السبیبةبتوافرها و هي الخطأ الطبي ال

فقد ربط المشـرع هذا الإقرار بشرط و هـو إثبات تلك الأركان السابقة و هذا حتى یمكن الدفع بتحقق 

لجزاء المناسب على كل طبیب المسؤولیة الجـزائیة للطبیب عن الوصفة الطبیة و بالنتیجة توقیع ا

  .أقــرت هذه المسؤولیة في مواجهته

  ومن خلال دراستنا استخلصنا بعض من النتائج  و التوصیات الآتیة   

 النتائج :  

  في القانون الصحة الجزائري لا نجد تحدید دقیق  للأخطاء و الجرائم التي قد یرتكبها الطبیب

ون الذي یحكمه و ینظم مهنته بإستثناء بعض الجرائم عند تحریره للوصفة الطبیة بإعتباره القان

  .كالإجهاض و الممارسة غیر الشرعیة لمهن الصحة 

  كما انه القانون  لم یحدد العقوبـات الواجبة التطبیق في حالة إرتكاب الطبیب لمثل هذه الأخطـاء

ص قانون على نصو  بالإحالةو الجرائم المتعلقة بتحریر بالوصفة الطبیة و إكتفى في ذلك 

 .العقوبات و هو ما یظهر من خلال نصوص بعض هذه الأخیرة 

  تعتبر المسؤولیة الجزائیة حق اقره المشرع في  حمایة الأفراد من الأخطاء التي یرتكبها الطبیب

 في تحریره للوصفة الطبیة 
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 لإقتراحات ا: 

  حتى یكون هناك نوع الخبرة من طـرف الخبراء من أجل الشفافیة و عدم التحیز فیجب أن تكون

من الرقابة بإعتباره عمل یأمر به القضاء و للتأكـد من مدى إلتزام الخبیر أیا كان إختصاصه 

بآداء المهام المسندة إلیه و خاصة إذا كان الخبیر هو أحد الأطباء الزملاء ما یشكل ضمانة 

 . الخبرة المنجزةلإصدار أحكام عادلة مبنیة على الیقین و بالتالـي عدم الإكتفاء بنتائج 

 بالنظر هذا و الصحة لقانون تضمینهـا و خاصة عقابیة بنصـوص المسؤولیة من النوع هذا إفراد 

  .الناس عامة من لیس فهو الجریمة أو الخطأ مرتكب الطبیب هو و الفاعل صفة إلى
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القوانین و الأوامر الن:أولا  

  القوانین و الأوامر: 1

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي المؤرخ في  08 -  08القانون رقم 

. 2008/03/02.، بتاریخ  11، الصادرة في الجریدة الرسمیة ، العدد  2008/02/23  

  الصادر في الجریدة  2018/07/02المتعلق بالصحة، المؤرخ في  18- 11القانون رقم ،

 2018/07/291.، بتاریخ  46الرسمیة ، عدد 

  المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي  08-  08القانون رقم 

  والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال  ، المتعلق بالوقایة من المخدرات 18 – 04القانون رقم

 والإتجار غیر المشروعین بها

 الصادر في 1966/06/08العقوبات،المؤرخ في المتضمن قانون 66 -156الأمر رقم ،

،  06/20، المعدل و المتمم القانون رقم 1966/06/11، بتاریخ49الجریدة الرسمیة، العدد 

، بتاریخ 25، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد  2020/04/28المؤرخ في 

.2020/04/30 

  1966/ 08/06مؤرخ في ، المتضمن قانون الإجراءاتالجزائیة،  ال 155- 66الأمر رقم  ،

، المعدل و المتمم 10/06/1966، بتاریخ  48الصادر في الجریدة الرسمیة،  العدد 

، الصادر في الجریدة الرسمیة ، العدد  2019/ 11/12، المؤرخ في  10/ 19بالقانون رقم 

  12/2019/ 18، بتاریخ  11
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 المراسیم التنفیذیة - 2

  المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ،المؤرخ في ،  92- 276المرسوم التنفیذي رقم

 07/08/ 1992.، بتاریخ  52، الصادرة في الجریدة الرسمیة ، عدد  1992/07/06

  المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ،المؤرخ في  92- 276المرسوم التنفیذي رقم ،

 07/08/ 1992.، بتاریخ  52، الصادرة في الجریدة الرسمیة ، عدد  1992/07/06

  المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 92- 276م التنفیذي رقم المرسو  

 قرارات المحكمة العلیا                       : ثانیا

  غرفة الجنح و 1995/05/30، الصادر بتاریخ 118720قرار المحكمة العلیا رقم ،

 .1996، 2المخالفات ، القسم الرابع ، المجلة القضائیة، عدد 

  الكتب: ثالثا

الزقرد ، الروشتة ـ التذكرة الطبیة ـ بین المفهوم القانون  و المسؤولیة المدنیة أحمد السعید  .1

  15، ص  2007للصیدلي ، د ط ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة،  

إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة،  .2

  . 2007نشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ،  م1دراسة قانونیة مقارنة، ط 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص ، الجرائم  .3

ضد الأموال ، بعض الجرائم الخاصة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

  ..   2014الجزء الأول ، 
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القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و  أحسن بوسقیعة ، الوجیز في شرح .4

  . 2006،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، 5الجرائم ضد الأموال، ط 

دیوان :  3أحمد شوقي شلقاني ، مبادىء الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، ط .5

  2003، المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، الجزء الأول 

على ضوء القانون الإتحاد  –إیمان محمد الجابري، المسؤولیة القانونیة عن الأخطاءالطبیة  .6

،دط،  دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،  - في شأن المسؤولیة الطبیة  2008لسنة  10یرقم 

2011  .  

ر، القتل القتل بالسم ، المساعدة على الإنتحا(باسم شهاب ، الجرائم الماسة بكیان الإنسان .7

الرحیم ، الإیذاء بصوره المختلفة، الإجهاض، قتل حدیثي العهد بالوالدة، انتهاك حرمة الجثة 

  . 2011، د ط،  دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ، ) و الرفات و القبر

یة بوزید أغلیس، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالإقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ، دراسة تحلیل .8

دار الهدى : مقارنة بین القانـون الجزائري و القانون المصري و بعض القوانین العربیة ، دط 

 2010ملیلة ، الجزائر  ،  ، عین

دار الجامعة الجدیدة ، : جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دط  .9

 2006الإسكندریة،  

دار :جتهادالقضائي ، دراسة مقارنة ، د ط جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الإ .10

  2012هومة للطباعة والنشر و التوزیع،  الجزائر، 
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جمال نجیمي، جرائم العنف الماسة بسالمة جسم الإنسان في قانون العقوبات الجزائري،  .11

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي والمصري على ضوء الإجتهاد القضائي في 

  . 2013ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، هذه الدول، د 

، المؤسسة الحدیثة 1رائد كامل خیر،شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة ،ط .12

  .2004للكتاب،طرابلس، لبنان، 

سمیر زارولیة ، الإختصاصات  العملیة لوكیل الجمهوریة، دراسة تطبیقیة بحتة وفق آخر  .13

 2016لطباعة و النشر و التوزیع ، قسنطینة،  نومیدیا ل: 1التعدیلات، ط

،  1صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، ط .14

  .2011دار الثقافة للنشر والتوزیع،

عادل بوضیاف، الوجیز في شرح القانون الجنائي الخاص، د ط، دار نومیدیا للطباعة و  .15

  .2013النشر و التوزیع، قسنطینة 

عبد القادر خضیر، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة، د ط، دار هومة للطباعة و  .16

  .2014النشر و التوزیع ، الجزائر، الجزء الأول، 

دار هومة، : عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءاتالجزائیة، التحري و التحقیق، دط .17

 ، 2008الجزائر، 

لتأسیس المسؤولیة في المجال الطبي، دراسة مقارنة ، عز الدین قمراوي، الأنماط الجدیدة  .18

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، حبار محمد ، كلیة الحقوق ، جامعة 

 . 2012/2013وهران ، 
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لبنان،  بیروت، الحقوقیة،،  منشورات زین 1ط الطبي،علي عصام غصن، الخطأ  .19

2006.  

، المنشورات 1، طن الشرع و القانون و الطبجهاض بیفتحیة مصطفى عطوي ، الإ .20

  . 2001الحقوقیة،  

، ، القسم الخاص، شرح قانون العقوباتفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي .21

  . 2009، دار لثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن، 1الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط

، "الوصفـة الطبیة في التشریع الجزائريمسؤولیة الطبیب الجزائیة عن "، فضیلة ملهاق .22

، الجزائر ، سنة  58مقال منشورة في نشرة القضاة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، العدد 

2006 .  

كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في  .23

دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،  : ، دطالقوانین الأردنیة و المصریة و السوریة و غیرها

2010  

لقمان فاروق حسن نانه كه لي،المسؤولیة القانونیة في العمل الطبي ، دراسة مقارنة بین  .24

  .  2013القانون و الشریعة، د ط، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ، 

ار الثقافة لنشر ، د 2ماجد محمد الفي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ لطبي،ط .25

  .2010والتوزیع، الأردن، 

مؤسسة الوراق للنشر و :  1محمد أحمد المشهداني، الوسیط في شرح قانون العقوبات، ط .26

  .2006، الأردن، التوزیع، عمان
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دار هومة للطباعة : 5، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، طمحمد حزیط .27

 للنشر و التوزیع ، الجزائر،  

 - الصیدلي - طبیب الأسنان - الجراح - ، الطبیبد حسین منصور، المسؤولیة الطبیةمحم .28

، د ط، دار الجامعة الجدید ، الإسكندریة، الأجهزة الطبیة - ادة و المستشفى العی –التمریض 

2011 .  

، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة .29

  .الإسكندریة، د س ن 

، دیوان 5، ط ، القسم الخاصم، شرح قانون العقوبات الجزائريصبحي نجمحمد  .30

  . 2004، الجزائر ، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

،  مكتبة الوفاء القانونیة ، 1محمد لمین سلخ ، مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة ، ط .31

  .الإسكندریة 

  مذكرات التخرج : رابعا

 للوصفة الطبیة، مذكرة مقدم ة لنیل شهادة  مصطفى معط االله، النظام القانوني
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 :  الممخص 

 الإقرار ىذا ربط المقابل في و الطبية الوصفة عن لمطبيب الجزائية المسؤولية الجزائري أقر المشرع  لقد
 المسؤولية مـن النوع ىذا عمييا يقوم التي الأركان من إنطلاقا الدراسة ىذه في توضيحو تم ما ىو و قياميا بشروط

 الركنين جانب إلى ، صوره و درجاتو و معياره و الأخير ىذا مفيوم توضيح مع الطبي الخطأ ركن في المتمثمة و
 المسؤولية دعوى إلى وصولا . الطبي الخطأ و الأخير ىذا بين السببية العلاقة الضرر  وىما والثالث الثاني

 ىـذا إثبات كيفية و الشأن ىذا في العمومية الدعوى تحريك سبيل بتبيان وىذا الطبية، الوصفة عن لمطبيب الجزائية
 .ثبوتيا حالة في عنيا المترتبة الجـزاءات و المسؤولية من النوع

 :الكممات المفتاحية

 الطبيب/2المسؤولية الجزائية                                     /  1

 الوصفة الطبية   /3                           

  

Abstract  Of master’s thesis  

 The Algerian legislator has acknowledged the criminal responsibility of the 

doctor for the medical prescription and in turn linked this acknowledgment to the 

conditions for its establishment, which is what has been clarified in this study, based 

on the pillars upon which this type of responsibility is based, which is represented in 

the medical error corner with an explanation of the concept of the latter and its 

standard and Its degrees and forms, in addition to the second and third pillars, which 

are the harm, the causal relationship between the latter and the medical error. 

Reaching to the criminal liability lawsuit for the doctor for the medical prescription, 

and this by showing the way to initiate the public lawsuit in this regard and how to 

prove this type of liability and the penalties resulting from it if proven. 

key words: 

1/ criminal responsibility                                  2/ the doctor 

3 / Prescription - 
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